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Penal Order: A comparative study 
 
Dr. Ameen Dahmash 
College of Law - University of Science and Technology in Fujairah 
prof.amin20@hotmail.com  
Abstract: 
Criminal courts suffer from the problem of accumulating cases and slow 
litigation procedures, and among the most important factors leading to this is 
the large number of people committing minor crimes that fall within the scope 
of misdemeanors and offenses. Alternatives penal order. Most of the 
legislations make the issuance of a criminal order in the hands of the summary 
judge at the request of the public prosecution. However, other legislations 
make issuing a criminal order the responsibility of the public prosecution 
instead of the judge, and this represents an addition to alternatives to a 
criminal case, and an improvement of the penal order system to terminate it, 
in the shortest time frame, and this would lead to the courts reducing the 
accumulation of cases, and shortening the time, Effort and expense. 
The Emirati legislator adopts a procedural policy based on raising the 
efficiency of judicial work and speeding up its procedures to reduce the 
burden on the courts and save effort and expenses. To this end, in 2015 the 
one-day court initiative was launched, and it was supplemented by the penal 
order laws in the Emirate of Dubai and Ras Al Khaimah, then the legislator 
introduced new texts that were introduced. Federal Criminal Procedures Law, 
including the provisions contained in the criminal order in Law No. 17 of 
2018 in Articles (332-345), by which it grants the Public Prosecution the 
authority to issue a criminal order. 
The research discusses important issues related to the content and scope of 
the criminal order, the extent of the legality of its issuance by the Public 
Prosecution, whether this is consistent with the principle of “no punishment 
without a judicial ruling issued by a competent court”, and other issues related 
to its role in ending the criminal case with the shortest necessary frameworks. 
It depends on the analytical and comparative approach, by analyzing the texts 
regulating the penal order in the UAE law in comparison with the Egyptian 
and Yemeni laws, which also grant the Public Prosecution the authority to 
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issue a criminal order. 
It was divided into two sections, the first was devoted to the essence of the 
penal order, and the second, to the legal provisions regulating the penal order, 
and the study ended with a conclusion to the findings of the researcher, and 
the recommendations that he considered to be taken. 
Key words (function): the subjectivity of the criminal order, the 
jurisdiction to issue the criminal order, the scope of the criminal order, the 
contents of the criminal order, the community service measure, the objection 
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 دراسة مقارنة –األمر اجلزائي 
 دمهشعبده حممد د. أمني 
جامعة العلوم والتقنية بالفجرية–كلية القانون  -القانون اجلنائي املساعدأستاذ   
prof.amin20@hotmail.com  
أهم  ومن، ا وبطء إجراءات التقايضمن مشكلة تراكم القضاياملحاكم اجلزائية تعاين 
يف نطاق اجلنح العوامل املؤدية لذلك كثرة ارتكاب األشخاص جلرائم بسيطة تندرج 
، لة أمهيتهاآئم التي تتميز بضاولغرض تيسري إجراءات التقايض يف هذه اجلر؛ واملخالفات
. ياألمر اجلزائ ومن هذه البدائل، بدائل إلهناء الدعوى اجلزائيةاستحدثت العديد من الدول 
ة القايض اجلزئي بناء عىل طلب النيابوجتعل معظم الترشيعات إصدار األمر اجلزائي بيد 
بيد أن ترشيعات أخرى جتعل إصدار األمر اجلزائي من اختصاص النيابة العامة بدالً العامة. 
ي يف ئوتطويرا لنظام األمر اجلزا، إضافة لبدائل الدعوى اجلزائيةذلك يمثل و، عن القايض
يؤدي إىل التخفيف عىل املحاكم من تراكم  ومن شأن ذلك أن ، بأقرص األطر الزمنية، ئهاإهنا
 واجلهد والنفقات.، واختصار الوقت، القضايا
ويتبنى املرشع اإلمارايت سياسة إجرائية تقوم عىل رفع كفاءة العمل القضائي وترسيع 
جرى ، يةهلذه الغا وحتقيقاً ، النفقاتوتوفري اجلهد وإجراءته لتخفيف العبء عىل املحاكم 
واستكملت بقوانني األمر اجلزائي يف إمارة ، ة اليوم الواحدمكإطالق مبادرة حم 2015يف عام
قانون اإلجراءات اجلزائية أدخلها جديدة  ستحدث املرشع نصوصاً ثم ا، ديب ورأس اخليمة
 يف املواد 2018لسنة  17م القانون رقيف ومنها النصوص الواردة باألمر اجلزائي  االحتادي
 والتي بمقتضاها منح النيابة العامة سلطة إصدار األمر  اجلزائي. (؛332-345)
ة وبمدى مرشوعي، ويناقش البحث مسائل هامة تتعلق بمضمون ونطاق األمر اجلزائي
ال عقوبة بدون حكم قضائي " وما إذا كان ذلك يتفق مع مبدأ، صدوره من النيابة العامة
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وغريها من املسائل التي ترتبط بدوره يف إهناء الدعوى اجلزائية ، "حمكمة خمتصةيصدر من 
املنظمة  وذلك بتحليل النصوص، بأقرص األطر الزمية.ويعتمد عىل املنهج التحلييل واملقارن
النيابة  نيمنحا نبالقانونني املرصي واليمني اللذي لألمر اجلزائي يف القانون اإلمارايت باملقارنة
 سلطة إصدار األمر اجلزائي.  أيضاً  العامة
ام القانونية لألحك، والثاين، ملاهية األمر اجلزائي، خصص األول، تقسيمه إىل مبحثني موت
 ،وانتهت الدراسة بخامتة للنتائج التي خلص إليها الباحث، املنظمة لألمر اجلزائي
 .اوالتوصيات التي رأى األخذ هب
 ،االختصاص بإصدار األمر اجلزائي، األمر اجلزائيالدالة(: ذاتية )الكلامت املفتاحية
ىل األمر االعرتاض ع، تدبري اخلدمة املجتمعية، مشتمالت األمر اجلزائية، نطاق األمر اجلزائي
 اجلزائي.
  :املقدمة
تزايدت يف العرص احلايل النصوص اجلنائية يف اجلرائم البسيطة التي تدخل يف نطاق 
هلا القانون عقوبات يسرية كاحلبس أو الغرامة؛ سواء  اجلنح واملخالفات والتي يقرر
، وركجرائم املر، املنصوص عليها يف قانون العقوبات أو يف القوانني واألنظمة األخرى
 والصحية.، وخمالفة األنظمة البلدية، واجلرائم االقتصادية
ىل طول وإ، إىل تراكم القضايا أمام املحاكم توالشك أن اخلصومة يف تلك اجلرائم قد أد
األمر الذي أعاق املحاكم عن توفري الوقت الالزم للفصل يف اجلرائم ، وبطء اإلجراءات
 والتي حتتاج إىل حماكمة تفصيلية.، اجلسيمة
 ،ويف املقابل تزايدت الدعوات التي تنادي بكفالة حق املتهم يف حماكمة رسيعة وعادلة
دت بعض الترشيعات إىل وضع ولذلك عم، عىل أساس أن العدالة البطيئة نوع من الظلم
وحالً ملعضلة  ،هبدف تيسري إجراءات التقايض، ملبارشة بعض اإلجراءات اجلنائية زمنيةمدد 
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ة حيث حتدد فرت، طول وبطء اإلجراءات. كام هو الشأن  يف الواليات املتحدة األمريكية
يف   (1)اكمة.ومدة معقولة للمح، ومهلة أخرى لبدء املحاكمة، معينة إلصدار قرار االهتام
اطر جتنب املتهم خم، حني ذهبت ترشيعات أخرى إىل البحث عن بدائل للدعوى اجلزائية
 ،املحاكمة أو االستمرار فيها؛وذلك بإدخال الطرق املخترصة والتي تتسم بالرسعة واإلجياز
دون اإلخالل بمصلحة املتهم أو اإلرضار باملصلحة ، وخاصة يف حاالت اإلجرام البسيط
 العامة.
ذ عام فبدأ من، مشكلة تراكم القضايا أمام املحاكم اجلزائيةاإلمارايت  وقد واجه املرشع 
 وقد أدى، بإطالق مبادرة حمكمة اليوم الواحد عىل مستوى إمارة ديب وأبو ظبي 2015
جرى تعميمها ف، و تيسري اإلجراءات عىل اخلصوم، تطبيقها إىل ختفيف العبء عىل املحاكم
رقم   ذلك صدور املرسوم بقانون احتادي ثم تال، االحتادياء عىل املستوى بقرار جملس الوزر
ومن أهم بدائل الدعوى ، بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية 2018لسنة  17
إىل قانون  345-332اجلزائية التي استحدثها املرشع يف هذا القانون إضافة املواد 
اجلزائي. والتي منح من خالهلا النيابة العامة توقيع  اإلجراءات اجلزائية واملتعلقة باألمر
 عن القايض. العقوبة بدالً 
 مشكلة البحث: 
ترتكز إشكالية الدراسة يف البحث حول مدى فاعلية النصوص التي استحدثها املرشع 
اإلمارايت واملتعلقة بمنح النيابة العامة سلطة إصدار األمر اجلزائي لتبسيط اإلجراءات 
تفاقها مع ما يقرره الدستور من أنه ال عقوبة بدون حكم اومدى ، دالة الناجزةوحتقيق الع
                                                 
جامعة ، جملة احلقوق، حق املتهم يف حماكمة رسيعة يف القانون األمريكي، انظر: د. غنام حممد غنام (1)
حق املتهم ، د.مامون أبو زيتون، د. عقل يوسف مقابلة ومابعدها؛ 87ص، 1992مارس  2و1العدد، الكويت
وما  67ص، م2011، 3العدد ، الشارقة للعلوم الرشعية والقانونيةجملة جامعة ، يف حماكمة جنائية رسيعة
 بعدها.. 
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 قضائي يصدر من حمكمة خمتصة. 
 :والتساؤالت التي تثريها الدراسة وتسعى لإلجابة عنها تتمثل يف اآليت
أم ، هو حكمأ، وماهي طبيعته القانونية؟ ما املقصود باألمر اجلزائي يف القانون اإلمارايت
ل من أشكال التسوية القضائية أو الصلح؟  وهل منح النيابة العامة سلطة إصدار  أنه شك
يابة وماهو نطاق سلطة الن؟ عقوبة الغرامة بدالً عن القايض يتفق مع الرشعية الدستورية
ض عرتاض عليه كام يعرتبالترشيعات األخرى ؟وهل جيوز اال العامة يف إصداره باملقارنة
وهل صدور األمر اجلزائي بعقوبة الغرامة يؤدي ؟ در من القايضعىل األمر اجلزائي الصا
ب من بام فيها عدم اعتبار الفعل املرتك، وحمو كافة اآلثار اجلنائية، إىل إهناء الدعوى اجلزائية
كتدبري  ،اجلاين سابقة جنائية.؟ وهل جيوز استبدال عقوبة الغرامة ببعض التدابري احلديثة
 اخلدمة املجتمعية.؟
 البحث: أهداف 
وتتمثل يف تسليط الضوء عىل النصوص التي أوردها املرشع اإلمارايت يف تنظيم األمر 
وذلك  ،اجلزائي اهلادفة إىل رسعة إهناء اخلصومة اجلنائية يف احلاالت البسيطة من اإلجرام
 اجلزائية وتقدير فاعليتها كبديل للدعوى، بتقرير العقوبة من النيابة العامة بدالً عن القايض
يعني املرصي بالترش باملقارنة، يف تبسيط اإلجراءات وتوفري اجلهد والنفقات عىل اخلصوم
 ن يمنحان النيابة العامة سلطة إصدار األمر اجلزائي.يواليمني اللذ
 منهج البحث وخطته: 
 وذلك بتحليل النصوص، اعتمدنا يف دراسة موضوع البحث عىل املنهج التحلييل
جوانب  بيد أنه الخيلو من املقارنة يف، اجلزائي يف القانون اإلمارايت القانونية املنظمة لألمر
 عديدة منه يف الترشيعني املرصي واليمني.
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وهتدف  ،عتبار أن هذه الترشيعات متنح النيابة العامة سلطة إصدار األوامر اجلنائيةاعىل 
االتفاق  جه لكشف عن أووا، املقارنة بينها إىل التعرف عىل اجتاهاهتا يف تنظيم األمر اجلزائي
 والتوصية بإزالة أوجه القصور التي تعرتهيا.، هاينواالختالف فيام ب
 مبحثني عىل النحو التايل:  قد جرى تقسيم الدراسة إىل 
 .ماهية األمر اجلزائي:املبحث األول -
 األحكام القانونية املنظمة لألمر اجلزائي   :املبحث الثاين -
 املبحث األول
 زائيماهية األمر اجل
ه ملفهوم ونخصص، املطلب األول، سنجزىء الدراسة يف هذا املبحث إىل مطلبني :تقسيم
 انونية.لذاتية األمر اجلزائي وطبيعته الق، واملطلب الثاين، األمر اجلزائي وتطوره الترشيعي
 املطلب األول
 مفهوم األمر اجلزائي وتطوره الترشيعي 
مفهوم األمر  ،نتناول يف الفرع األول، ىل فرعنيسنُقسم الدراسة يف هذا املطلب إ :تقسيم
 التطور الترشيعي لألمر اجلزائي.، ويف الفرع الثاين، اجلزائي
 الفرع األول 
 مفهوم األمر اجلزائي
األمر اجلزائي بأنه قرار قضائي يفصل يف موضوع الدعوى  (2)يعرف جانب من الفقه
                                                 
تنقيح  ،الطبعة الرابعة، دارالنهضة العربية، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، د. حممود نجيب حسني: انظر (2)
قانون ، مة؛ د. مأمون حممد سال1151ص، م2011، القاهرة، دار النهضة العربية، الدكتورة فوزية عبد الستار
، طبعة مزيدة، القاهرة، سالمة للنرش والتوزيع، 2ج، عليه بالفقه وأحكام النقض اإلجراءات اجلنائية معلقاً 
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جلزائية مامل يعرتض عليه خالل املدة الدعوى ا انقضاءويؤدي إىل ، اجلزائية بدون حماكمة
 التي حيددها القانون. 
وهذا التعريف يشري إىل أن األمر اجلزائي هو قرار قضائي يصدر دون اتباع الطرق 
 االطالع وإنام بناء عىل، العادية التي تتخذ يف املحاكمة من حتقيق ومرافعة شفوية وعالنية
 ويكون هذا القرار بام ينطوي عليه من، ستداللالثابتة يف حمارض اال واألدلة، عىل األوراق
مامل يعرتض املحكوم عليه خالل املدة التي حيددها القانون. ومما ، واجب التنفيذ، عقوبة
 أنه مل يبني اجلهة التي هلا إصدار األمر اجلزائي. ، يؤخذ عىل هذا التعريف
ائي بالعقوبة يصدره إىل أن  األمر اجلزائي هو أمر قض (3)ويذهب جانب آخر من الفقه 
هذا و. عىل األوراق ودون حتقيق أو مرافعة االطالعأو أحد أعضاء النيابة العامة بعد القايض 
غري أنه مل   ؛أو أحد أعضاء النيابة، سواء أكان القايض، التعريف حيدد صفة مصدر األمر اجلزائي
  ابق. يف التعريف الس والتي وردت، يذكر العنارص األخرى التي حيتوي عليها األمر اجلزائي
؛ لألمر اجلزائي ومعظم الترشيعات اإلجرائية  يف العديد من الدول مل تورد تعريفاً 
وقد استلهم املرشع اإلمارايت العنارص األساسية التي أشار إليها ، وتركت املهمة للفقه
 .وأطرها يف تعريفه لألمر اجلزائي، والتي يقوم عليها نظام األمر اجلزائي، الفقهاء
رار الق"ديب تعرف األمر اجلزائي بأنه   إلمارةفاملادة األوىل من قانون األمر اجلزائي 
القضائي الذي يصدره عضو النيابة العامة  للفصل يف موضوع الدعوى اجلزائية بالغرامة 
 ."دون إحالتها إىل املحكمة املختصة
                                                 
، دار النهضة العربية، رشح القواعد العامة لإلجراءات اجلنائية، ف مهديءو؛ د.عبد الر1365م ص 2017
، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، ائياألمر اجلن، .د.إيامن حممد اجلابري997، ص، م2011، القاهرة
 .14م.ص2011
؛ د.حممد ، 847ص1989، القاهرة، دار اجليل للطباعة، مبادىء اإلجراءات اجلنائية، د. رؤوف عبيد (3)
 .1040ص، م2010، بريوت، ي احلقوقية، منشورات احللباإلجراءات اجلنائية، زكي أبو عامر
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وأن ، ةنيابة العامويتضح من هذا التعريف بأن سلطة إصدار األمر اجلنائي تتحدد بال
سلطتها يف األمر اجلزائي تقترص عىل توقيع الغرامة كعقوبة أصلية.ومل حيدد التعريف األثر 
عوى يف فتنظر الد، عرتاض عليهن للمتهم االإمن حيث ، املرتتب عىل صدور األمر اجلزائي
 مواجهته بالطريق العادي. 
 17املضافة باملرسوم رقم  ادياالحتمن قانون اإلجراءات اجلزائية  332وتنص  املادة 
أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل يف  "عىل أن األمر اجلزائي هو   2018لسنة 
موضوع الدعوى اجلزائية التي اليرى حفظها أو إحالتها إىل املحكمة املختصة يف جرائم 
رتتب عليه وي، اجلنح واملخالفات املحددة يف هذا الفصل ولو يف غيبة املتهم ودون حتقيق
 ."قانوناً إهناء اخلصومة اجلزائية مامل يعرتض املتهم خالل املدة املحددة 
ه شتمل عىل حتديد صفة من لاأنه ، وميزة هذا التعريف الذي نص عليه املرشع اإلماريت
التي  و حدد نطاق اجلرائم، فأوضح أنه إجراء تستقل به النيابة العامة، إصدار األمر اجلزائي
ط بموافقة يف أنه قرار مرشو، كام بنين أثر األمر اجلزائي، وسلطة النيابة يف إصداره ،ختضع له
 .ره القانونملا يقر وفقاً وتسري الدعوى ، اعرتض عليه تعود األمور إىل طبيعتها فإن، املتهم
 الفرع الثاين
 التطور الترشيعي لألمر اجلزائي
نائية ت اجلذي أدرجه يف قانون اإلجراءاترتد جذور األمر اجلزائي إىل القانون األملاين ال
متد تطبيقه إىل األرايض الفرنسية يف مقاطعتي اإللزاس واللورين ام. و1877الصادر سنة  
ني وظل نظام األمر اجلزائي ساريًا يف هاتني املقاطعت، أثناء فرتة خضوعهام لالحتالل األملاين
ه نظام األمر اجلزائي يف تبسيط ودفع النجاح الذي حقق ؛ 1919بعد عودهتام لفرنسا عام 
اإلجراءات اجلنائية يف هاتني املقاطعتني عىل تعميمه إىل مجيع األرايض الفرنسية بمقتىض 
من قانون  2-528إىل -524يف املواد ، م1972/يناير 4الصادر يف  5-72القانون رقم 
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بعض  ويتدخل املرشع من حني إىل آخر يف إجراء .(4)اإلجراءات اجلنائية الفرنيس
 التعديالت عىل هذه النصوص.
وقد أخذ املرشع املرصي بنظام األمر اجلنائي ألول مرة يف قانون حتقيق اجلنايات املختلط  
 1950لسنة  150ثم ُأدرج يف قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر بالقانون رقم ، 1937سنة
 (5).2007يف عام خرها كان آلعل ، ةدخلت عليه تعديدالت وفريوأ، 330-323يف املواد 
 17قم وإنام أصدر القانون ر، أما املرشع اليمني فلم ينص عليه يف قانون اإلجراءات اجلزائية
صدار إنح بمقتضاه النيابة العامة سلطة م، بشأن األحكام العامة للمخالفات 1994لسنة 
 األوامر اجلنائية يف بعض املخالفات.
رقم  حتادياالئي يف قانون اإلجراءات اجلزائية ومل ينص املرشع اإلمارايت عىل األمر اجلزا
، قطعليها بالغرامة ف اً وواقع احلال يشري إىل أنه إذا كانت اجلريمة معاقب (6)، م1992لسنة35
فض دفع أما إذا ر، فيتجنب بذلك اإلجراءات القضائية، فيستطيع اجلاين أن يدفع الغرامة
هنا حتال إف، قب عليها باحلبس أو الغرامةأو كانت اجلريمة من التي يعا، الغرامة املستحقة
من  61دة للقانون. فاملا وفقاً من مأمور الضبط القضائي إىل النيابة العامة للترصف فيها 
                                                 
، م1988، القاهرة، دار النهضة العربية، قانون اإلجراءات اجلنائية رشح، د. حممود حممود مصطفى: انظر (4)
األمر اجلنائي دراسة حتليلية مقارنةبني الترشيعني ، د. مدحت حممد عبد العزيز.1هامش رقم ، 519ص
تطور األمر اجلزائي يف ، أرزقي يس حاج حممد .29ص، م2006، العربية دار النهضة، املرصي والفرنيس
دد التجربيي الع، املجلة اجلزائرية للقانون والعدالة، ئري كحتمية يربرها تزايد اإلجرام البسيطالقانون اجلزا
 https://crjj.mjustice.dz/sem_ar_crjj/revue%20p8.pdf م.متاح عىل الرابط التايل:2015
 .16/11/2019تاريخ الدخول 
مدحت د. (؛1، هامش رقم)1152املرجع السابق، ص ملزيد من التفصيل، انظر :د. حممود نجيب حسني، (5)
 ومابعدها. 30، ص2006دار النهضة العرية، القاهرة ، حممد عبد العزيز، األمر اجلنائي، دراسة حتليلية مقارنة
 ،ىء العامة يف قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادياملباد، د. غنام حممد غنام، د.فتيحة حممد قوراري: انظر (6)
 .18م.ص2011الشارقة ، الطبعة الثانية، اآلفاق املرشقة
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... تستوىف الغرامات املقررة يف جدول "قانون السري واملرور اإلمارايت تنص عىل أنه 
رفض  وإذا، درهم آالفثالثة  املخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية برشط أال جتاوز
 املخالف ذلك أحيلت األوراق إىل النيابة العامة...(
يعاقب عليها باحلبس  التي، والتي تكثر فيها اجلرائم البسيطة، غري أن تعدد الترشيعات التنظيمية
، لقضاةاومل يواكب ذلك زيادة يف عدد ، أدى إىل كثافة القضايا املرتتبة عليها أمام املحاكم، أو الغرامة
  .األمر الذي تطلب البحث عن وسائل  ترسيع إجراءات التقايض يف القضايا البسيطة
 إليها لترسيع إجراءات التقايض يف اجلرائم البسيطة إطالق وءومن البدائل التي تم اللج
والتي تعد من ضمن ، 2015ما يسمى بمبادرة حمكمة اليوم الواحد يف إمارة ديب عام 
لتحقيق  ،وترسيع إجراءاته، تيجية اهلادفة لرفع كفاءة العمل القضائياملبادرات االسرتا
تعزيز حمور ل سعياً ، لدى أفراد املجتمع باملنظومة القضائية وترسيخ  الثقة، العدالة الناجزة
 م. 2021احلكومة الرائدة واملتميزة يف خطة ديب 
حو ترسيع طالق مبادرة حمكمة اليوم الواحد اختاذ خطوات أخرى نإوقد تزامن 
بشأن األمر اجلزائي إلمارة  2017لسنة  1فصدر القانون رقم ، اإلجراءات يف اجلرائم البسيطة
كام صدر ، بالعقوبة دون إحالة الدعوى للمحكمة الذي يمنح النيابة إصدار أمر (7)،ديب
وذلك عىل أساس أن ، بشأن األمر اجلزائي يف إمارة رأس اخليمة 2018لسنة  2القانون رقم 
يتمثل يف  والقضاء املحيل، نظام القضائي يف اإلمارات يتنوع إىل قضاء حميل وقضاء احتاديال
يشمل حماكم الشارقة وعجامن  االحتاديوالقضاء ، وأبو ظبي، ورأس اخليمة، إمارات ديب
. وبعد ذلك استحدث املرشع نصوصًا جديدة أدخلها قانون (8)والفجرية وأم القوين.
                                                 
 الشيخ حممد بن راشد يعتمد قانون األمر اجلزائي ومبادرة قضية"انظر: صحيفة البيان اإلماراتية حول  (7)
 8/12/2019 تاريخ الدخول: عىل الرابط التايل، "اليوم الواحد 
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-03-07-1.2879433 
، ديب، قةفاق املرش، مكتبة اآلالوجيز يف رشح قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي، انظر: د. لطيفة محيد (8)
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 17ومنها النصوص الواردة باألمر اجلزائي يف القانون رقم  حتادياالاإلجراءات اجلزائية 
 ،واملالحظ أن النصوص املنظمة لألمر اجلزائي يف ديب، 345 -332ويف املواد  2018لسنة 
 .ادياالحتنون اإلجراءات اجلزائية متقاربة مع النصوص املستحدثة يف قا، ورأس اخليمة
لـ مبادرة قضية اليوم الواحد يف ترسيع إجراءات وأضحى  قانون األمر اجلزائي  امتدادا 
ليوم وتطبيقه يف إمارة ديب أدى إىل ختفيف العبء عن حمكمة ا، التقايض يف اجلرائم البسيطة
عالوة عىل دوره يف ، و عىل املحاكم األخرى بخفض عدد القضايا املحالة إليها ، الواحد
ائي إىل أن تطبيق قانون األمر اجلزوتشري التقديرات  واجلهد والنفقات.، ختصار الوقتا
وسيخفض النفقات عىل ، %40سيؤدي إىل احلد من إحالة القضايا إىل املحاكم بنسبة  
ففي  ،جراءاتهإائل احلديثة يف تنظيم العديد من واستخدمت الوس (9) .%70املحاكم بنسبة 
م حتصيل ويت، ئيتستخدم  الوسائل اإللكرتونية يف إجراءات إصدار األمر اجلزا، إمارة ديب
 .(10)الغرامة  من خالل جهاز التحصيل الذكي املوجود يف مبنى النيابة ومراكز الرشطة
، ولةللسائح القادم من خارج الد رسيعاً  وقد تبدى من تطبيق األمر اجلزائي أنه يقدم حالً 
 ،من تسديد الغرامة التي صدر هبا  األمر اجلزائي -إن كان يف عجلة من أمره  –إذ يتمكن 
اج ومن شأن ذلك رو، فيتفادى التأخري عن موعد سفره أو تغيري يف برناجمه السياحي
 .(11)زدهارهااالسياحة و
                                                 
 .16ص، 2016، الطبعة الثانية
 م.1/12/2018: انظر: صحيفة اإلمارات اليوم: تاريخ الدخول (9)
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-03-07-1.976063 
 عىل الرابط التايل: عيسى احلمد ترصيح للمستشار عصام: انظر (10)
https://arabic.arabianbusiness.com/content/323952 
 .30/6/2019تاريخ الدخول 
 : 23/2/2017صحيفة االحتاد يف ، انظر: أمحد األمريي: قانون األمر اجلزائي (11)
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=93182 
 .1/12/2018تاريخ الدخول 
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 ذاتية األمر اجلزائي وطبيعته القانونية
ذاتية األمر ل، نخصص الفرع األول، سم الدراسة يف هذا املطلب إىل فرعنيفسنُ تقسيم: 
 يعته القانونية. لطب، والفرع الثاين، اجلزائي
 ذاتية األمر اجلزائي: الفرع األول
، نظم أخرى ومتييزه عاميشبهه من، تناول ذاتية األمر اجلزائي تقتيض التعرض خلصائصه
 والوساطة اجلنائية: ، والتصالح، الصلحوأمهها:، تتعلق ببدائل الدعوى اجلزائية
 تتمثل فيام ييل: ص األمر اجلزائيئلعل أهم خصا :خصائص األمر اجلزائي:أوالً 
 عامةفيخضع للسلطة التقديرية للنيابة ال، يتميز األمر اجلزائي بالطابع اجلوازي ،
هم حتى يمكن للمت وبالتايل فهو ليس حقاً ، الذي حيكم ترصفاهتاملبدأ املالءمة  وفقاً 
نه إذا صدر من عضو النيابة إويتأكد الطابع اجلوازي من حيث  (12)املطالبة به؛
 وفقاً  ،ولرئيس النيابة العامة أن يعدله أو يلغيه، للمتهم أن يعرتض عليه فإن، العامة
 :سيأيت من قانون اإلجراءات اجلزائية اإلمارايت كام 337للامدة 
 هد فهو يستهدف اختصار الوقت واجل، تتميز القواعد اإلجرائية بالبساطة واإلجياز
 (13)، والنفقات
ستدالل؛ ولذلك فهو ملحارض اال ستناداً ا، عىل األوراق االطالعفيصدر بعد 
                                                 
، املرجع السابق، ؛ د. إيامن حممد اجلابري997ص ، املرجع السابق، ف مهديءوانظر: د. عبد الر (12)
 .26ص
املرصفاوي يف قانون اإلجراءات اجلنائية مع تطوراته الترشيعية ، د.حسن صادق املرصفاوي :انظر (13)
 .1381ص، سكندرية.بدون تاريخ، اإلمنشأة املعارف.ومذكراته اإليضاحية واألحكام يف مائة عام
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 (15)والخيضع لطرق الطعن يف األحكام  (14)، اليستلزم تسبيباً 
 املخالفات والتي تتمثل يف، يتخذ األمر اجلزائي يف اجلرائم البسيطة قليلة اخلطورة 
العقوبة األصلية التي يصدر هبا األمر تقترص عىل  فإنولذلك ، واجلنح البسيطة
 الغرامة.
 ز األمر اجلزائي عام يشتبه به: : متييثانياً 
 جتامعية عن حقها يفالصلح هو نزول اهليئة اال:متييز األمر اجلزائي عن الصلح -أ
العقاب مقابل اجلعل الذي قام عليه صلح املتهم مع املجني عليه يف جرائم معينة نص عليها 
ن نطاقه ع مووس، وقد تبنى املرشع اإلمارايت الصلح كبديل للدعوى اجلزائية (16)القانون.
 354 -346يف التعديالت اجلديدة التي أدخلها عىل قانون اإلجراءات اجلزائية يف املواد 
 م.2018لسنة  17بالقانون رقم 
من تطور اإلجراءات اجلزائية نحو فكرة العدالة  اً ويعد الصلح يف  املسائل اجلنائية جزء
العامة يف ختفيف  املصلحة أيضاً ام وإن، و ال تقترص أمهيته يف حتقيق مصلحة املتهم، الرضائية
 .(17)العبء عىل القضاة 
 ،اجلزائي والصلح يتفقان يف أهنام من الوسائل التي تواجه اإلجرام البسيط واألمر
                                                 
 الرابط السابق. ، املرجع السابق، انظر: أرزقي يس حاج حممد (14)
 .27ص ، السابقاملرجع ، د. إيامن اجلابري (15)
ر دا، رشح قانون اإلجراءات اجلزائية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، د. خالد حامد مصطفى: انظر (16)
ة دار النهض، الصلح يف الدعوى اجلنائية، .د. طه أمحد عبد احلليم140ص، 2017، املنصورة، الفكر والقانون
صلح يف قانون اإلجراءات ال، ة حسنني عبيد.د.أسام554م.ص2009، الطبعة الثانية، العربية القاهرة
 . 15ص، 2005، القاهرة، دار النهضة العربيةاجلنائية، 
القاهرة  ،دار النهضة العربية، الصلح يف نطاق اإلجراءات اجلنائية اجلديد، د. هدى حامد قشقوش: انظر (17)
 .8ص، 2018
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 مثل فيام ييل: لعل أمهها يت، وخيتلفان يف بعض املسائل، الدعوى اجلزائية انقضاءويؤديان إىل 
 بينام  ،اجلزائية إذا مل يعرتض عليه املتهمالدعوى  انقضاء األمر اجلزائي يؤدي إىل
 الصلح اتفاق بني اجلاين واملجني عليه يتحقق أمام النيابة العامة أو املحكمة.
 لح يكون بينام الص، يتضمن األمر اجلزائي إلزام املتهم بدفع الغرامة خلزينة الدولة
ر الذي فيكون مبلغ التصالح بمثابة تعويض عن الرض، بني املتهم واملجني عليه
 (18)ويؤول لذمة املجني عليه.، ترتب عىل اجلريمة
  ًفهو يشمل طائفة واسعة من املخالفات واجلنح املعاقب  األمر اجلزائي أوسع نطاقا
أما الصلح فهو حمدد بجرائم معينة وردت ، مةاأو باحلبس أو الغر، عليها بالغرامة
 جني عليه. رًا باملوهي التي تتعلق باجلرائم التي ترتكب إرضا، يف نصوص خاصة
  :متييز األمر اجلزائي عن التصالح -ب
 والتصالح الذي  ،ُيميز املرشع املرصي بني الصلح الذي يتم بني املجني عليه واملتهم
، (19)يتم بني الدولة ممثلة  يف إحدى سلطاهتا العامة من جهة وبني املتهم من جهة أخرى
لسنة  74رصي التي عدلت بالقانون رقم مكرر من قانون اإلجراءات اجلنائية امل 18فاملادة 
يعاقب وكذلك يف اجلنح التي ال، جيوز للمتهم التصالح يف املخالفات"تنص عىل أن  2007
 باحلبس الذي ال يزيد حده األقىص أو التي يعاقب عليها جوازياً ، بغري الغرامة عليها وجوباً 
ح ألحوال أن يعرض التصالعىل ستة أشهر؛ وعىل حمرر املحرض أو النيابة العامة بحسب ا
دفع وعىل املتهم الذي يرغب يف التصالح أن ي.عىل املتهم أو وكيله ويثبت ذلك يف املحرض
وال ، ...يعادل ثلث احلد األقىص للغرامة املقررة للجريمة قبل رفع الدعوى اجلنائية مبلغاً 
                                                 
د. فخري عبد ، 15املرجع السابق ص، الصلح يف قانون اإلجراءات اجلنائية، د. أسامة حسنني عبيد (18)
 .426ص، 2016، بريوت، لبنان، مكتبة السنهوري، أصول املحاكامت اجلزائية، العزيز صلبي احلريثي
، 2018 ،دار النهضة العربية، د.هدى قشقوش الصلح يف نطاق قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد: انظر (19)
، الصلح، أسامة حسنني عبيد، وما بعدها؛ د 72ص، ابقاملرجع الس، د. مدحت عبد احلليم رمضان، 6ص
 وما بعدها. 201املرجع السابق 
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ذا دفع ثلثي احلد إيسقط حق املتهم يف التصالح برفع الدعوى اجلنائية إىل املحكمة املختصة 
بل صدور وذلك ق، أو قيمة احلد األدنى املقرر هلا أهيام أكثر، األقىص للغرامة املقررة للجريمة
نقضاء وال يكون هلذا اال، حكم يف الدعوى.وتنقيض الدعوى اجلنائية بدفع مبلغ التصالح
العامة واملتهم  ة. وكذلك جييز القانون املرصي التصالح بني النياب"أثر عىل الدعوى املدنية.
والذي يستهدف من خالله حصول الدولة عىل عوائد مالية عن بعض ، يف بعض اجلنايات
 (20)ومن ذلك التصالح يف نطاق قانون الكسب غري املرشوع.، جرائم اإلرضار باملال العام
  ومل ينص املرشعان اإلمارايت واليمني عىل التصالح كسبب عام تنقيض به الدعوى
 النقضائها يف بعض اجلرائم املنصوص عليها يف بعض اً خاص اً ام جعال منه سببوإن، اجلزائية
من قانون محاية املستهلك اإلمارايت   18/3ومن ذلك ماورد يف املادة  (21)، القوانني اخلاصة
من قانون مكافحة  16واملادة ، م2011لسنة  7واملعدل بالقانون رقم  2006لسنة  24رقم 
 م.2009لسنة  15التبغ اإلمارايت رقم 
ويتفق التصالح هبذا املعنى مع األمر اجلزائي يف أن كليهام يعد من بدائل الدعوى 
فكال النظامني  ؛ويؤديان إىل انقضائها بدفع مبلغ الغرامة التي تتقرر يف كل منهام، اجلزائية
 فمن خالهلام تتمكن الدولة من ممارسة حقها يف، يعترب وسيلة لتبسيط اإلجراءات اجلزائية
ومن شأن ذلك أن يؤدي  إىل ختفيف العبء ، العقاب دون اتباع إجراءات الدعوى العمومية
 وإىل توفري الوقت واجلهد والنفقات.  ، عن القضاء
 ويتميز األمر اجلزائي عن التصالح يف عدة مسائل لعل من أمهها:  
                                                 
، 2016، يةدار النهضة العرب، التصالح يف مواد اجلنايات، د.أسامة حسنني عبيد: ملزيد من التفصيل انظر (20)
 وما بعدها.  7ص
يف اجلرائم  القانونية للتصالح اجلنائي اجلوانب، ملزيد من التفصيل، انظر: عبداهلل أحجيلة، إبراهيم عتوم (21)
م، 2018 ،3، العدد 32املجلد  املاسة باملال العام يف الترشيعني األردين واإلمارايت، جملة جامعة النجاح،
 م.18/4/2020تاريخ الدخول:: وما بعدها. متاح عىل الرابط التايل 476ص
https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_XmQgdYY.pdf 
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  لقانون ا فهو يف، من األمر اجلزائي فالتصالح أضيق نطاقاً ، من حيث نطاق كل منهام
، غري الغرامةب وعىل اجلنح التي اليعاقب عليها وجوباً ، املرصي يقترص عىل املخالفات
أو التي يعاقب عليه جوازيا باحلبس الذي اليزيد حده األقىص عىل ستة أشهر؛ بينام 
 ،األمر اجلزائي يشمل املخالفات واجلنح التي اليوجب القانون احلكم فيه باحلبس
ا أو املعاقب عليه، إلمارايت اجلرائم املعاقب عليها بالغرامةويشمل يف القانون ا
 باحلبس أو الغرامة.
  ًيف األمر  يف حني أن الغرامة، كام خيتلفان يف أن مبلغ الغرامة يف التصالح حمدد سلفا
 وختضع للسلطة التقديرية للقايض أو عضو النيابة. ، اجلزائي غري حمددة سلفا
 أهنام  غري، ألمر اجلزائي يعربان عن العدالة الرضائيةلح وااوعىل الرغم من أن التص
ممثيل  فالتصالح يفرتض تالقي إرادة الطرفني)أحد، خيتلفان يف  طريقة الوصول إليها
السلطة العامة واملتهم( بينام األمر اجلزائي يصدر بالغرامة بناًء عىل حمارض االستدالل 
وإن جاز له بعد صدوره أن ؛ فيهومن غري أن يكون للمتهم رأي ، دلة األخرىأو األ
 يعرتض عليه.
 فالتصالح جيوز إجراؤه من مأمور الضبط ، ومن حيث اجلهة التي ختتص بكل منهام
ر بينام األم ؛ملحكمة إذا ما رفعت إليها الدعوىومن ا، ومن النيابة العامة، القضائي
 حني أنه يف يف، اجلزائي يف القانون املرصي يصدر من القايض اجلزئي والنيابة العامة
 يقترص عىل النيابة العامة. -كامسنرى –القانونني اإلمارايت واليمني 
  :متييز األمر اجلزائي عن الوساطة اجلنائية -ج
تعد الوساطة اجلنائية من أنظمة التسوية أو بدائل الدعوى اجلزائية التي اعتنقها املرشع 
نبه اطر املحاكمة اجلنائية وجتالفرنيس والتي من شأهنا أن حتول دون تعرض الشخص ملخ
.وتقوم فكرهتا عىل أن النيابة العامة قبل اختاذ قرارها بشأن (22)خماطر التعرض لعقوبة جنائية
                                                 
أنظمة التسوية يف الدعوى اجلزائية يف القانون الفرنيس يف ضوء أحكام ، د.رامي متويل القايض: انظر (22)
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 يكون هلا احلق يف اللجوء إىل، تفاق مع األطراف املعنيةوباال، حتريك الدعوى اجلزائية
الرضر الذي أصاب  إذا تبني هلا أن هذا اإلجراء يمكن أن يؤدي إىل إصالح، الوساطة
واملساعدة يف إعادة اندماج ، ضطراب الذي نتج عن ارتكاب اجلريمةوإهناء اال، الضحية
 .(23)املتهم يف املجتمع
ولذلك فهي تقوم عىل فكرة التفاوض حتت إرشاف النيابة العامة عن طريق تدخل طرف 
 (24)؛ يهني علأو جهة وساطة هبدف تعويض املج طبيعياً  ثالث )الوسيط( سواء كان شخصاً 
والوساطة اجلنائية هبذا املعنى تتفق مع األمر اجلنائي يف أهنام من الوسائل املؤدية ملعاجلة 
 :يللعل أمهها يتمثل فيام ي، بيد أهنام خيتلفان يف بعض األمور، ظاهرة اإلجرام البسيط
 لف متفاق مع األطراف املعنية بإحالة ة العامة  بالوساطة اجلنائية باالتقوم النياب
يف حني أن  األمر اجلزائي تستقل النيابة يف اختاذ قرار ، القضية عىل جهة الوساطة
 عىل األوراق. االطالعبالعقوبة ضد املتهم بناء عىل 
 وطرح وجهات نظرهم هبدف ، جتري الوساطة اجلنائية يف مواجهة أطراف اخلصومة
 ستنادًا ملحرضا، الوصول إىل حل؛ بينام األمر اجلزائي يصدر يف غيبة املتهم
 االستدالل. 
 تنتهي عملية الوساطة بتقرير مكتوب من الوسيط حول التسوية التي توصل إليها، 
من ، ائيبينام صدور األمر اجلز، ويكون للنيابة العامة سلطة تقدير ما تم التوصل إليه
  (25).الدعوى اجلزائية متى أصبح هنائياً  انقضاءشأنه أن يؤدي إىل 
                                                 
 بعدها.وما 30ص م.2011طبعة األوىل ال، دار النهضة العربية، 2010مرشوع قانون اإلجراءات اجلنائية لعام 
 4العدد، 30السنة، جامعة الكويت، جملة احلقوق ،الوساطة يف حل املنازعات اجلنائية، د.عادل عيل املانع
 .26ص، 2006ديسمرب
 .42ص، املرجع السابق، د.إيامن حممد اجلابري (23)
 .40ص، املرجع السابق، د. رامي متويل القايض (24)
 .43ص، املرجع السابق، ريد. إيامن اجلاب (25)
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 بيعة القانونية لألمر اجلزائيالط
يثري ختويل النيابة العامة سلطة إصدار األمر اجلزائي اجلدل لدى الفقه حول طبيعته 
من  أم شكالً ، قضائياً  كان األمر اجلزائي يعد حكامً  فيدور التساؤل حول ما إذا، القانونية
فق مع بة العامة يتأشكال الصلح أو التسوية القضائية؟ وهل صدور األمر اجلزائي من النيا
 مقتضيات الدستور أم يتعارض معها؟
 : مدى اعتبار األمر اجلزائي الصادر من النيابة العامة حكاًم قضائياً أوالً 
لدى الفقه حول ما إذا كان  أثار منح النيابة العامة سلطة إصدار األمر اجلزائي خالفاً 
، ثار القانونيةآللكافة ا منتجاً  قضائياً  القرار الصادر منها بتوقيع العقوبة عىل املتهم يعد حكامً 
 أم أنه شكل من أشكال التسوية أو الصلح اجلنائي.؟
فذهب البعض إىل أن األمر اجلزائي شكل من أشكال التسوية أو الصلح ويدخل يف 
حلبس قصري وعن ا، نطاق العقوبة الرضائية كبديل للدعوى اجلزائية يف القضايا البسيطة
 ذلك أنه اليصدر يف خصومة جنائية باملعنى، جلزائي ليس بحكم قضائيفاألمر ا (26)، املدة
د فلم تتحرك الدعوى اجلزائية ض، فاخلصومة ال تنعقد يف إجراءات األمر اجلزائي، الدقيق
                                                 
، .2014، القاهرة، دار النهضة العربية، الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية، د.أمحد فتحي رسور (26)
؛ د. فوزية  341ص ، املرجع السابق، الصلح يف قانون اإلجراءات اجلزائية، ؛ د.أسامة حسنني عبيد382ص
مدحت عبد  .؛ د677ص 2010، القاهرة، النهضة العربية دار، رشح قانون اإلجراءات اجلنائية، عبد الستار
؛ 140م.ص2000، القاهرة، دار النهضة العربية، اإلجراءات املوجزة إلهناء الدعوى اجلنائية، احلليم رمضان
لثقافة للنرش دار ا،، العقوبة الرضائية يف الرشيعة اإلسالمية واألنظمة اجلنائية املعارصة،، د. أمحد حممد الرباك
 . 629ص، م2017، عامنن، توزيعوال
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 . (27)ه ومل ُيمكن من إبداء دفاع، ومل يمثل أمام املحكمة ملواجهته بالتهمة املسندة إليه، املتهم
وهلا أو فيكون له احلرية الكاملة يف قب، عىل املتهم مرشوع تسويةفالنيابة العامة تعرض 
 ،فإذا انقضت هذه املدة دون اعرتاض عىل األمر ممن صدر ضده، رفضها خالل مدة معينة
أما إن  ،للصلح حائزًا للقوة التنفيذية وتنقيض به الدعوى اجلزائية ضمنياً  فيعترب ذلك قبوالً 
اجلنائية  لإلجراءات وفقاً يكن وحتدد جلسة لنظر الدعوى  أعرتض عليه فيعترب األمر كأن مل
 (28)املعتادة..
وذهب رأي آخر  إىل أن األمر اجلزائي الذي تصدره النيابة العامة الخيتلف يف طبيعته 
صادرًا يف خصومة يتوقف  قضائياً  فكالمها يامرس عمالً ، عن ذلك الذي يصدره القايض
در منها فام تقوم به النيابة العامة يعد عمالً قضائياً يص، الفصل فيها عىل تطبيق حكم القانون
ائية سلطة الفصل يف موضوع اخلصومة اجلن-استثناءً –القانون بوصفها جهة قضائية خوهلا 
ج والختر ،وإن كانت هذه اخلصومة تتميز باإلجياز والتبسيط يف اإلجراءات، يف حدود معينة
حيث الفصل يف اهتام حمدد بقرار قضائي  أهدافها عن أهداف أية خصومة عادية أخرى من
در ومن ثم تق؛ يصدر بعد املوازنة بني أدلة الدعوى بناء عىل حمرض مجع االستدالالت
 (29)جديتها وتطبق اجلزاء الذي يتسق مع نوع اجلريمة وجسامتها. 
 تفاق بني عضواذلك أن الصلح يفرتض وجود ، وأرى أن األمر اجلزائي ليس صلحا
                                                 
 . 382ص ، املرجع السابق، د. أمحد فتحي رسور: انظر (27)
، د. فوزية عبد الستار، 341املرجع السابق، الصلح يف قانون اإلجراءات اجلزائية، سامة حسنني عبيدأد.  (28)
كيم حسني . د. حممد ح140املرجع السابق ص، مدحت عبد احلليم رمضان .د، 677ص ، املرجع السابق
، ملحلة الكربىا، مرص، دار الكتب القانونية، وتطبيقاهتا يف املواد اجلنائية، النظرية العامة للصلح، احلكيم
 .415ص 2005
وما  553ص، م2001القاهرة ، دار الفكر العريب، املركز القانوين للنيابة العامة، د. حممد عيد الغريب (29)
 بعدها.
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فعضو  ،وهذ غري وارد  يف األمر اجلزائي، هم عىل العقوبة التي ينبغي تقريرهاالنيابة واملت
زائي ومن ناحية أخرى اليعد األمر اجل؛ عتداد بإرادتهيوقع العقوبة عىل املتهم  دون االالنيابة 
فاألمر  ،ألن النيابة العامة التتمتع بسلطة احلكم، قضائياً  الصادر من النيابة العامة حكامً 
الطعن فيه  وبالتايل ال جيوز، كام هو الشأن يف احلكم القضائيتسبيبًا  اليتطلب اجلزائي
فاملادة  (30)وليست له حجية أمام املحاكم املدنية.، بالوسائل املعتادة للطعن يف األحكام
 وال يكون ملا فصل به األمر يف "من قانون اإلجراءات اجلزائية اإلمارايت تنص عىل أن  341
 "جلزائية حجية أمام املحاكم املدنية:موضوع الدعوى ا
نيابة رات التي تصدرها الافاألمر اجلزائي يعد قرارًا  قضائيًا شأنه شأن سائر القر، لذلك
-كام سنرى  – حيث جيوز، لقاعدة التبعية التدرجيية وفقاً وختضع للرقابة الوظيفية ، العامة
تكييف هو الذي أخذ به املرشع وهذا ال؛ هؤئي أو إلغالرئيس النيابة تعديل األمر اجلزا
 األمر "التي نصت عىل أن االحتاديمن قانون اإلجراءات اجلزائية  332اإلمارايت يف املادة 
اجلزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل يف موضوع الدعوى اجلزائية التي 
ن ديله أو الغائه مولذلك نص عىل تع "..ال يرى حفظها أو إحالتها إىل املحكمة املختصة
ىل وكذلك النص ع، وعىل عدم حجيته أمام املحكم املدنية، رئيس النيابة أو النائب العام
 يجيء.عىل نحو ما س، عتباراالعدم اعتباره سابقة جنائية تقتيض تشديد العقاب أو رد 
 : مدى دستورية األمر اجلزائي الصادر من النيابة العامة.ثانياً 
الفرض حول ما إذا كان إصدار النيابة العامة لألمر اجلزائي  يدور التساؤل يف هذا
 ،يتعارض مع ما يقرره الدستور من أنه العقوبة دون حكم قضائي يصدر من حمكمة خمتصة
 ذلك من مجع النيابة العامة بني سلطتي االهتام واحلكم.؟ ومايرتتب عىل
 ىل النحو التايل: هذا التساؤل إىل رأيني عاإلجابة عن اختلفت وجهات النظر يف 
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ذهب جانب من الفقه إىل عدم دستورية منح النيابة سلطة إصدار األمر  :الرأي األول
إذ  ،عىل أساس أن ذلك فيه إخالل بمبدأ الفصل بني سلطة االهتام وسلطة احلكم، اجلزائي
وقد أخذ  (31)وأنه ال جيوز لغري القايض أن يتوىل القضاء.، جيعل املتهم حياكم أمام خصمه
فقد قىض املجلس الدستوري الفرنيس بعدم دستورية منح ، (32)هبذا الرأي القضاء الفرنيس 
 وقرص  إصداره عىل سلطة احلكم ممثلة يف القايض، النيابة العامة سلطة إصدار األمر اجلزائي
 عىل أساس أنه ال جيوز فرض العقاب إال من جهة القضاء.، اجلزئي
اجلزائي الذي يصدر من النيابة العامة اليشكل أية  ويذهب إىل أن األمر :الرأي الثاين
ذلك أن أهداف هذا النظام يتسق مع الغايات التي جيب أن ، خمالفة ملبادىء العدالة اجلنائية
 ،وهو التحرك نحو عدالة رسيعة مع قرص يف اإلجراءات، يتوالها القضاء اجلنائي املعارص
ابة العامة فالني،  تدخل من جهة قضائيةومن ناحية أخرى فاملتهم خيضع للعقوبة بناء عىل
ذلك  وإصدار األمر بمعرفتها يندرج حتت، جهة قضائية تتمتع بضامنات االستقالل واحليدة
ن املتهم م لالعرتاضكام أن خضوع األمر اجلزائي ، القسط الذي متلكه من السلطة القضائية
كمة عىل املح بة معروضاً يتالىف شبهة عدم الدستورية؛ إذ جيعل األمر الصادر من النيا
 (33)للقواعد العامة للمحاكمة. وفقاً لتفصل فيه 
وقد أثريت مسألة عدم دستورية األمر اجلزائي أمام القضاء املرصي عندما تقدم وزير 
ردة يف الفقرة الوا "حكم قضائي"العدل بطلب إىل املحكمة الدستورية العليا لتفسري عبارة 
العقوبة "والتي تنص عىل أن  1971ور املرصي الصادر من الدست 66الثانية من املادة 
 "شخصية و الجريمة و العقوبة إال بناء عىل قانون وال تفرض عقوبة إال بحكم قضائي....
                                                 
، املرجع السابق، ؛د.مدحت عبد العزيز رمضان1181ص، جع السابقاملر، د. حممود نجيب حسني (31)
 .164ص
 .132، صاملرجع السابق، مشار إليه يف مؤلف د.مدحت عبد احلليم رمضان (32)
  565ص، املرجع السابق، د. حممد عيد الغريب (33)
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وقد أكدت املحكمة بأن البحث يف مدى  موافقة األمر اجلزائي للدستور يتطلب التحقق من 
ديد ما إذا حت، والثاين، بوظيفة قضائية البحث عام إذا كان عضو النيابة قائامً ، األول :أمرين
 كانت ضامنات املحاكمة اجلنائية مكفولة للمتهم الذي توقع عليه باألمر املذكور. 
أشارت املحكمة إىل أن السلطة القضائية تتوالها املحاكم عىل ، وفيام يتعلق باألمر األول
بعض القضايا إىل جهات سناد إغل يد الشارع عن  إال أن ذلك ال يعني، اختالف درجاهتا
أخرى خيلع عليها والية القضاء عىل أن يكون ذلك عىل سبيل االستثناء.وملا كان من اجلائز 
ي النيابة أ -وهي ، كان من اجلائز ختويلها لوكالء النيابة، ختويل غري املحاكم سلطة القضاء
 قضائية. شعبة من شعب السلطة القضائية تتوىل أعامالً  –العامة 
ع جييز ملن صدر املرش فإن، واخلاص بكفالة ضامنات التقايض، تعلق باألمر الثاينوفيام ي
تقرير ويرتتب عىل هذا ال، ضده األمر اجلزائي أن يعلن عدم قبوله بتقرير يف قلم الكتاب
 لإلجراءات العادية. وفقاً وحتدد جلسة لنظر الدعوى ، سقوط األمر واعتباره كأن مل يكن
األمر اجلزائي الذي يصدر بتوقيع عقوبة من وكيل النائب العام يف  وانتهت املحكمة إىل أن
رة الواردة يف نص الفق "حكم قضائي"األحوال التي ينص عليها تدخل يف مفهوم عبارة 
وأن ما يصدر عن النيابة العامة من أوامر ، من الدستور سالفة الذكر 66الثانية من املادة 
عات النيابة العامة اح هذا الرأي منحت بعض الترشيوعىل جن (34)جنائية يتفق مع الدستور.
ا عىل نحو م، ومن ذلك املرشع املرصي واإلمارايت واليمني، ألمر اجلزائيسلطة إصدار ا
 يء. جسي
 
                                                 
العدد ، ميةاجلريدة الرس، ق8لسنة 15رقم ، قرار تفسريي، املحكمة العليا، م1978/أبريل 1جلسة  (34)
 ،املرجع السابق، مشار إليه يف مؤلف الدكتور مدحت عبد احلليم رمضان.485ص، م1978مايو  4يف  18
 .147ص
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 املبحث الثاين 
 األحكام القانونية املنظمة لألمر اجلزائي  
لضوابط  ،نخصص املطلب األول، سنقسم الدراسة يف هذا املبحث إىل مطلبني:تقسيم
 ثار األمر اجلزائي.آل، ونفرد املطلب الثاين، إصدار األمر اجلزائي
 املطلب األول
 ضوابط إصدار األمر اجلزائي  
 عىل نحو ما هو آت: ، سنُقسم الدراسة يف هذا املطلب إىل أربعة أفرع :تقسيم
 الفرع األول: االختصاص بإصدار األمر اجلزائي.  -
 زائي.نطاق األمر اجل :الفرع الثاين -
مدى سلطة النيابة العامة عىل الدعوى املدنية ويف تقرير الرباءة  :الفرع الثالث -
 ووقف تنفيذ العقوبة.
 مشتمالت األمر اجلزائي  :الفرع الرابع -
 الفرع األول
 االختصاص بإصدار األمر اجلزائي
 ،تتباين ترشيعات اإلجراءات اجلزائية بشأن حتديد االختصاص بإصدار األمر اجلزائي
كام ، يابة العامةوالن، بني القايض املختص بنظر الدعوى اجلزائيةفبعضها توزع االختصاص 
من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي جتعل  323فاملادة ؛ هو الشأن يف القانون املرصي
مكرر  325واملادة ، إصدار األمر اجلنائي من القايض اجلزئي بناًء عىل طلب النيابة العامة
و نيابة من درجة وكيل نيابة عامة عىل األقل سلطة إصدار األمر اجلزائي. مع متنح كل عض
والتي ، مالحظة أن هذه املادة قد أدخل عليها املرشع املرصي العديد من التعديالت
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خرها آلعل  ، (35)ستهدف من خالهلا توسيع نطاق األمر اجلزائي الذي تصدره النيابة العامةا
 .م2007نة لس 74الصادرة بالقانون رقم 
يف القايض املختص بنظر الدعوى  وترشيعات أخرى جتعل االختصاص منحرصاً 
القانون و، القانون الكويتييف  كام هو الشأن، وتستبعد إرشاك النيابة العامة، اجلزائية
 البحريني.
 للنيابة العامة يف املخالفات "من قانون اإلجراءات البحريني تنص عىل أن  237فاملادة 
ح التي ال يوجب القانون احلكم فيها بعقوبة احلبس أو بغرامة يزيد حدها األدنى ويف اجلن
عىل مائة دينار إذا رأت أن اجلريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي ال جتاوز 
عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما جيب رده واملصاريف أن تطلب  فضالً مائة دينار 
صغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة عىل املتهم من قايض املحكمة ال
بأمر يصدره عىل الطلب بناًء عىل حمارض مجع االستدالالت أو أدلة اإلثبات األخرى بغري 
 ."إجراء حتقيق أو سامع مرافعة
وز جي "من قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي تنص عىل أن  148واملادة 
عام أن يطلب من حمكمة اجلنح إصدار أمر جزائي بالعقوبة عىل املتهم يف جنحة للمدعي ال
 "يناري الجتاوز عقوبتها مخسامئة دواحدة أو الغرامة الت ةالتزيد عقوبتها عىل احلبس مدة سن
يف حني تسند بعض الترشيعات االختصاص بإصدار األمر اجلزائي إىل النيابة العامة  
من قانون  10رشع اليمني واملرشع اإلمارايت. فقد نصت املادة وحدها. ومن قبيل ذلك امل
يتوىل أعضاء النيابة الذين "عىل أن  1994لسنة  17األحكام العامة للمخالفات اليمني رقم 
 يف دائرة ئية يف املخالفات التي حيددها كل  حيددهم النائب العام إصدار األوامر اجلزا
 يقترص عىل املخالفات التنظيمية.-كام سنرى-ع اليمني. واألمر اجلزائي يف الترشي"ختصاصها
                                                 
 .1، هامش رقم 1152ص  ملزيد من التفصيل: انظر: د. حممود نجيب حسني، املرجع السابق، (35)
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لعضو النيابة الذي "عىل أن   االحتاديمن قانون اإلجراءات اجلزائية  335وتنص املادة 
يصدر قرار بتحديده من النائب العام يف جرائم اجلنح واملخالفات التي تطبق عليها أحكام 
  "ًا عىل من يثبت ارتكابه اجلريمة...من هذا القانون أن يصدر أمرًا جزائي 333املادة 
ويتضح من هذا النص أن املرشع اإلمارايت جعل حتديد درجة عضو النيابة الذي يتوىل 
و يفضل أن يسندها لعضو نيابة عامة التقل درجته ، مهمة إصدار األمر اجلزائي للنائب العام
ام ار  األمر بالغرامة وبعىل أساس أن املرشع  منح عضو النيابة العامة سلطة إصد، عن وكيل
وخاصة  ،ال يتجاوز نصف احلد األقىص للجريمة؛ وهي بطبيعة احلال سلطة تقديرية واسعة
من قانون العقوبات احلد األقىص للغرامة يف اجلنح إىل ثالثامئة  71بعد أن رفع املرشع يف املادة 
عض الغرامة عىل بجيعل املرشع مقدار ، ويف بعض الترشيعات اجلنائية اخلاصة، ألف درهم
من  22و21و 20ويف أخرى تبلغ مليوين درهم. ومن ذلك املواد ، اجلنح مخسامئة ألف درهم
  .أن مكافحة جرائم تقنية املعلوماتبش 2012لسنة  5رقم  االحتاديالقانون 
بإإلضافة إىل أن تقدير ما إذا كانت الواقعة تتطلب خضوعها لألمر اجلزائي أو إحالتها إىل 
عقوبة بام وتفريد ال، وتقدير الظروف الشخصية للمتهم، ةلنظرها بإالجراءات املعتاداملحكمة 
 ،كل هذه املسائل تقتيض أن يكون لدى عضو النيابة اخلربة الكافية؛ مع قدرته املاليةيتالءم 
بحيث التقل  ،وهذا اليتأتى إال لعضو نيابة يكون قد عمل لفرتة طويلة يف جهاز النيابة العامة
علق باألمر فاملرشع املرصي فيام يت، وإىل ذلك ذهبت بعض الترشيعات، عن وكيل نيابةدرجته 
منح ذلك لعضو نيابة عامة من درجة وكيل عىل  ، اجلزائي الذي يصدر من النيابة العامة
لكل عضو نيابة من درجة "من قانون اإلجراءات اجلنائية تنص عىل أن  325األقل.فاملادة 
باملحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى اجلزائية أن يصدر األمر  وكيل نيابة عىل األقل
اجلنائي يف اجلنح التي ال يوجب القانون احلكم فيها باحلبس أو الغرامة التي يزيد حدها األدنى 
 ."عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما جيب رده واملصاريف فضالً عىل ألف جنيه 
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 ئينطاق األمر اجلزا
وبة ومن حيث العق ، سنعرض لنطاق األمر اجلزائي من حيث اجلرائم التي يطبق عليها
 .التي يصدر هبا
 من حيث اجلرائم التي يطبق عليها األمر اجلزائي:  أوالً:
من قانون اإلجراءات  333فنص يف املادة ، حدد املرشع اإلمارايت نطاق األمر اجلزائي
أحكام األمر اجلزائي عىل جرائم اجلنح واملخالفات  تطبق "عىل أن  االحتادياجلزائية 
 املنصوص عليها يف القوانني السارية يف الدولة واملعاقب عليها بأي من العقوبات اآلتية: 
 .احلبس أو الغرامة- 2   . الغرامة - 1
وحيدد النائب العام بقرار يصدر منه اجلنح واملخالفات التي يطبق عليها أحكام األمر 
 "اجلزائي.
ويشري هذا النص بكل وضوح بأن املرشع قرص تطبيق األمر اجلزائي عىل اجلرائم البسيطة 
 وبالتايل ،واجلنح املعاقب عليهاباحلبس أو الغرامة، وهي املخالفات املعاقب عليها بالغرامة
من تطبيق األمر اجلزائي املخالفة املعاقب عليها  باحلجز  فقط من غري التخيري مع استبعد 
ها رارضوأل، نظرًا جلسامتها، واجلنايات، واجلنح املعاقب عليها باحلبس وجوباً ، مةالغرا
 باملصلحة العامة.  ةاجلسيم
من  االحتاديمن قانون اإلجراءات اجلزائية  334املرشع اإلمارايت يف املادة  واستثنى
 تطبيق األمر اجلزائي اجلرائم التالية: 
ئم احلدود جرائم ايل ذلك واضح يف أن جروتعل :جرائم احلدود والقصاص والديات -
وهي من اجلرائم اجلسيمة التي أدرجها املرشع اإلمارايت ضمن ، مقرر العقاب فيها هلل تعاىل
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غلب أو التي يُ ، كام أن جرائم القصاص والديات من اجلرائم املقرر العقاب فيها، اجلنايات
وبالتايل فهو  ،فالقتل العمد جناية ؛وتتعلق بجرائم القتل العمد واخلطأ، فيها  حقوق العباد
 ،والعقاب ال يقترص عىل احلبس أوالغرامة، والقتل اخلطأ جنحة، الخيضع لألمر اجلزائي
يق واألمر بشأهنا يقتيض البحث والتحق، هناك عقوبة الدية املقررة ألولياء الدم أيضاً وإنام 
 خرجها املرشع من تطبيقولذلك أ، وتقدير مقدار الدية، لتحديد خطأ اجلاين، واملناقشة
 األمر اجلزائي. 
وهي ، فمعظم هذه اجلرائم من طائفة اجلنايات:اجلرائم املاسة بأمن الدولة ومصاحلها-
 تشمل اجلرائم املنصوص عليها يف الباب األول من الكتاب الثاين من قانون العقوبات
، الدولةئم تتعلق بالتعدي عىل أمن اوكذلك ماهو منصوص عليه من جر، االحتادي
 قانون رائم الواردة يفكام هو الشأن يف اجل، واملنصوص عليها يف بعض الترشيعات اخلاصة
 رهاب.مكافحة اإل
وهي  :جرائم التأثري يف القضاء واإلساءة إىل سمعته وتعطيل اإلجراءات القضائية-
 .االحتاديمن قانون العقوبات  271-262الواردة يف املواد 
وهي املتعلقة باجلرائم التي  :1976لسنة  9رقم  االحتاديقانون اجلرائم الواردة يف ال-
وإنام  ،من حبس أو غرامة، التطبق عليهم العقوبات التقليدية  ؤالءوه، يرتكبها األحداث
 ملناسب له.لتحديد التدبري ا، والتي تقتيض دراسة عوامل إجرام احلدث، حرتازيةالتدابري اال
يف  : ومن قبيل ذلك ماهو مقررنزول بالعقوبة املقررة هلااجلرائم التي مل جيز القانون ال-
ال جيوز النزول بالعقوبة التي  "التي تقيض بأنه   56قانون مكافحة املخدرات بنص املادة 
 ."هلذا القانون تطبيقاً حيكم هبا 
ائم ومن ذلك اجلراجلرائم التي أوجب فيها القانون احلكم بتدبري اإلبعاد عن الدولة: -
وجرائم  االحتادي(من قانون العقوبات  121باالعتداء عىل العرض )املادة  املتعلقة
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 .من قانون مكافحة املخدرات( 63املخدرات )يف املادة 
ه قد ذلك أن، والواقع من األمر أن املرشع مل يكن بحاجة إىل إيراد مثل هذه االستثناءات
أو  ،ئم املعاقب عليها بالغرامةنطاق األمر اجلزائي باجلرا، سالفة الذكر 333حدد يف املادة 
واالستثناءات التي ذكرها املرشع  ليست مما يعاقب عليها هبذه ؛ باحلبس أو الغرامة
األمر ال يتعلق باستثناءات حقيقية؛ فاملرشع يف غنى عن ذكرها  فإنوبالتايل ، العقوبات
 االحتاديائية من قانون اإلجراءات اجلز 333اكتفاًء بالضابط الذي أورده يف صدر املادة 
حلبس أو أو با، واملتمثل يف اجلرائم املعاقب عليها بالغرامة، لتحديد نطاق األمر اجلزائي
 الغرامة. 
 االحتاديمن قانون اإلجراءات اجلزائية  333وقد نص املرشع يف الفقرة الثانية من  املادة 
كام األمر بق عليها أحعىل أن حيدد النائب العام بقرار يصدر منه اجلنح واملخالفات التي تط
جرائم اجلنح واملخالفات من النائب العام تقتيض منه الرجوع اجلزائي. وال شك أن حتديد 
نظيمية بل إنه قد تصدر ترشيعات ت، إىل مجلة من النصوص الواردة يف العديد من الترشيعات
 ، ائيزوحتتاج منه العودة لتحديث اجلرائم التي أدرجها حتت نطاق األمر اجل، مستحدثة
وحدد بعض اجلرائم التي  2019لسنة  11رقم   االحتاديوقد صدر قرار النائب العام 
قد نص ف، ختضع لألمر اجلزائي وحدد مقدار الغرامة التي يتعني توقيعها قرين كل جريمة
يطبق األمر اجلزائي وحتصل الغرامة املقررة قرين كل من اجلرائم  "يف املادة الثالثة عىل أن
 (36)"اجلدول أدناه الواردة ب
قانون  :واشتمل اجلدول عىل تطبيق األمر اجلزائي عىل جرائم منتقاة من نصوص كل من 
وقانون السري واملرور ، وقانون دخول وإقامة األجانب وتعديالته، االحتاديالعقوبات 
                                                 
النائب العام خيول "بعنوان  ،3/10/2019ألمحد سعيد يف ، انظر :مقال يف صحيفة البيان اإلماراتية (36)
 .18/12/2019تاريخ الدخول : عىل الرابط التايل، "أعضاء النيابة إصدار األوامر اجلزائية 
1.3664398-03-10-/2019reports-and-uae/news-the-https://www.albayan.ae/across 
29
Dahmash: ????? ??????? – ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2021
 [األمر الجزائي دراسة مقارنة]
 
 





 تضع حتديداً ، صدرت قرارات من نواب العموم يف اإلمارات، وعالوة عىل ذلك
م ومنها قرار النائب العام إلمارة أبوظبي رق، جرائم التي تطبق عليها أحكام األمر اجلزائيلل
م بشأن حتديد اجلرائم التي تطبق عليها 2020/ مارس  16والصادر يف ، 2020لسنة  14
 أحكام األمر اجلزائي يف إمارة أبو ظبي. 
 من اجلرائم املنصوصحتتاج إىل إصدار قررات للعديد  -كام أسلفنا –وهذه الطريقة 
يها أحكام وحتديث اجلرائم التي تطبق عل، عليها يف الكثري من القوانني اخلاصة والتنظيمية
 األمر اجلزائي.
تلف الترشيعات يف نطاق اجلرائم التي ختضع لألمر اجلزائي؛فاملرشع املرصي يميز وخت
مة. فجعل عضو النيابة العاوذلك املقرر ل، بني األمر اجلنائي املقرر لقايض املحكمة اجلزئية
ائي يف فبينام جيوز للقايض أن يصدر األمر اجلن، سلطة النيابة أضيق نطاقا من سلطة القايض
 فإن ،كانت قيمة الغرامة املقررة هلا اجلنح التي ال يوجب فيها القانون احلكم باحلبس أياً 
ن احلكم فيها جب القانوواجلنح التي ال يو، تقترص عىل املخالفاتعضو النيابة العامة سلطة 
مكرر من 325و 323املادتان )، باحلبس أو الغرامة التي يزيد حدها األدنى عىل ألف جنيه
  .الذكر( اقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي سالفت
م اليمني 1994لسنة  17وتنص املادة األوىل من قانون األحكام العامة للمخالفات رقم
تكبي والعقوبات التي توقع عىل مر، هات احلكومية املختصةحتدد املخالفات من اجل "عىل أن
املخالفات التي حددها هذا القانون بناًء عىل عرض الوزير املختص بعد أخذ رأي وزارة 
 . "العدل وتصدر بقرار من جملس الوزراء
والواضح من هذا النص أن املرشع اليمني يقرص نطاق األمر اجلزائي عىل جرائم 
 ،والشؤون الصحية، كقوانني املرور، ة يف الترشيعات التنظيميةاملخالفات الوارد
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والبلديات. فيخرج من هذا النطاق كل ما هو وارد من جرائم يف قانون اجلرائم العقوبات. 
زراء وحتال إىل جملس الو، يف جمال اختصاصه ل  ك، وجيري حتديد هذه املخالفات من الوزير
 ي ختضع لألمر اجلزائي.حيدد املخالفات الت اً ليصدر هبا قرار
 :من حيث العقوبة التي يصدر هبا األمر اجلزائي ثانيًا:
لعضو النيابة العامة  "عىل أن  االحتاديمن قانون اإلجراءات اجلزائية  335تنص املادة 
الذي يصدر قرار بتحديده من النائب العام يف جرائم اجلنح واملخالفات التي تطبق عليها 
من هذا القانون أن يصدر أمرًا جزائيًا عىل من يثبت ارتكابه  /أ.ج335أحكام املادة 
 ،وبام ال جياوز نصف حدها األقىص، عليه قانوناً وذلك بتوقيع الغرامة املقررة ، اجلريمة
 . "باإلضافة إىل العقوبات التكميلية والرسوم
النص أن سلطة عضو النيابة  تتحدد يف جرائم اجلنح واملخالفات  اويتضح من هذ
مرًا أ وأنه يف هذه احلالة يكون له أن يصدر، أو باحلبس أو الغرامة، عاقب عليها بالغرامةامل
 عن العقوبات فضالً ، تتجاوز نصف احلد األقىص للجريمةجزائيًا بالغرامة التي ال
 والرسوم القضائية. وعىل ذلك فليس له أن يصدر، والغلق أو اإلزالة، كاملصادرة، التكميلية
 بحبس املتهم.  أمرًا جزائياً 
، لغرامةعليها باحلبس أو ا اً واألمر اجلزائي بذلك جينب املتهم الذي يرتكب جريمة معاقب
 فيتحقق بذلك أهم أهداف، من احلكم عليه باحلبس فيام لو أحيلت الدعوى إىل املحكمة
الواقع  كام أن (37)السياسة العقابية احلديثة يف احلد من العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة.
، ل إليه الدعوىي حتاذالعميل يشري إىل أن النيابة العامة تبت يف القضية يف نفس اليوم ال
                                                 
معهد  ،جملة الدراسات القضائية، نحو أنامط جديدة يف بدائل الدعوى اجلزائية، د. حممود الكيالين: انظر (37)
 .32ص، 2011يونيو ، السنة الرابعة، العدد السادس، أبو ظبي، التدريب والدراسات القضائية
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 (38)ملبادرة حمكمة اليوم الواحد. تطبيقاً 
قد حدد لبعض ، سالف الذكر 2019لسنة  119بيد أن قرار النائب العام الصادر برقم 
إقامة وقانون دخول و، االحتادي يف قانون العقوبات -اجلرائم التي ختضع لألمر اجلزائي
مقدار الغرامة املقررة قرين كل جريمة من اجلرائم  -وقانون السري واملرور، األجانب
املدرجة يف اجلدول؛ وبالتايل مل يعد لدى النيابة العامة سلطة يف تقدير العقوبة؛وإنام تصدر 
 .خلاضعة لألمر اجلزائيالعقوبة بالغرامة التي حددها القرار قرين كل جريمة من اجلرائم ا
وقد أسلفنا القول بأن األمر اجلزائي نظام اختياري خيضع للسلطة التقديرية لعضو النيابة 
أو  ،فعضو النيابة العامة إما أن يصدر أمرًا جزائيًا بالعقوبة، وعىل ذلك، املالءمةملبدأ  وفقاً 
من قانون  332فقد نصت املادة أو حفظها. ، إحالة الدعوى اجلزائية إىل املحكمة
األمر اجلزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة "عىل أن  االحتادياإلجراءات اجلزائية 
العامة للفصل يف موضوع الدعوى اجلزائية التي ال يرى حفظها أو إحالتها إىل املحكمة 
  "...املختصة
راد الذي يشخص أن املرشع اإلمارايت مل يتطرق إىل حالة ما إذا كان ال أيضاً واملالحظ 
الوضع خيضع لتقدير عضو النيابة يف  فإنولذلك ، بحقه عائدًا أم ال يإصدار أمر جزائ
 أو إحالة الدعوى إىل املحكمة.، إصدار األمر اجلزائي
عليها أن جيب  فإنهفيام يتعلق بسلطة النيابة يف األمر اجلزائي  فإنهأما املرشع املرصي 
امة التي سلطتها مقيدة  بالغر فإن، ويف نطاق اجلنح، تصدر أمرًا جنائيا يف مجيع املخالفات
، عن العقوبات التكميلية فضالً درهم(   200اليزيد حدها األقىص عىل ألف جنية.)تعادل 
                                                 
لة ديب جم، مكتب النائب العام يف ديب، العاماملحامي ، محيد بن حاتم عيل/ترصيح للدكتور: انظر (38)
  9/12/2019. تاريخ الدخول :15ص، 2017أبريل ، 26العدد ، القانونية
https://www.dxbpp.gov.ae/Downloads/mag/arabic/DPP_magazine26_AR.pdf 
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مني عىل املخالف يف القانون الي يمكن للنيابة العامة إصدار أمر جزائي والعقوبات التي
، ف ريال)تعادل مائة درهم(الآثالثامئة ريال وال تزيد عن عرشة ن هي الغرامة التي التقل ع
 التكميلية. عن العقوبات فضالً وكذلك الغرامة النسبية يف املخالفات املالية واالقتصادية. 
مما تقدم يتضح أن املرشع اإلمارايت وسع من نطاق اجلرائم التي يطبق عليها األمر 
ن ير هبا مقارنة بالترشيعني اليمني واملرصي اللذاجلزائي ومن نطاق العقوبات التي يؤم
 يمنحان النيابة العامة سلطة إصدار األمر اجلزائي ولكن يف حدود ضيقة.
 الفرع الثالث
 مدى سلطة النيابة العامة عىل الدعوى املدنية
 ويف تقرير الرباءة ووقف تنفيذ العقوبة 
 : سلطة النيابة العامة عىل الدعوى املدنية.أوالً 
 االدعاءالحيول  "عىل  أن  االحتاديمن قانون اإلجراءات اجلزائية  341املادة  تنص
ملدنية إىل املحكمة ا وءوللمدعي باحلق املدين اللج، باحلق املدين دون إصدار األمر اجلزائي
  "املختصة للمطالبة بحقوقه...
 ينص ملفاملرشع ، ، ويشوبه الغموض وعدم التحديد، والنص هبذه الصورة ليس واضحا
 بالتعويض أو نح عضو النيابة العامة إصدار أمر جزائيبصورة واضحة ورصحية عىل م
دون إصدار  باحلق املدين الحيول االدعاءالتضمينات املتعلقة بالدعوى املدنية. فالنص عىل أن 
األمر اجلنائي مؤداه أن اإلدعاءباحلق املدين ليس من شأنه أن يعيق عضو النيابة عن إصدار 
  .ولذلك أناط باملدعي املدين أن يتجه إىل املحكمة املدنية للمطالبة بحقوقه، ر اجلزائياألم
                                                 
 .678ص، املرجع السابق، د. فوزية عبد الستار: انظر (39)
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املعنى يستدل عليه من بعض األحكام التي أوردها املرشع اإلمارايت لتنظيم األمر  اوهذ
لفصل يف أن املرشع مل يقصد منح عضو النيابة ا، والتي يستخلص منها االجتاه العام، اجلزائي
 :ومن قبيل ذلك، يضات املدنيةيف التعو
أن املرشع اإلمارايت أوجب عىل مأموري الضبط القضائي إعالن املتهم عند تاريخ  -
)املضافة  338 فاملادة، ومل يقرر ذلك بالنسبة للمدعي باحلق املدين، عرض امللف عىل النيابة
 "نص عىل أن ت االحتاديمن قانون اإلجراءاءت اجلزائية  (م2018لسنة  17بالقانون رقم 
 ،جيب عىل مأمور الضبط القضائي إعالن املتهم عند تاريخ عرض امللف عىل النيابة العامة
كام يتم إعالن املتهم باألمر اجلزائي ، وهلا أن تصدر األمر اجلزائي يف حال عدم حضوره
 ليها يفلإلجراءات املنصوص ع وفقاً إذا كان قد صدر يف غيبته ، الصادر يف حقه بعد تعديله
 "قانون اإلجراءات املدنية املشار إليه...
االعرتاض عىل - االحتاديمن قانون اإلجراءات اجلزائية  339يف املادة -كام أنه جعل  -
ع استبعد وهو ما يشري إىل أن املرش؛ األمر اجلزائي يقترص عىل املتهم دون املدعي باحلق املدين
 تضمني األمر اجلزائي للتعويضات 
منح عضو النيابة العامة  الفصل يف الدعوى املدنية يتعارض مع توجه عالوة عىل أن  -
، ايلوإقرار نظام األمر اجلزائي يف الوقت احل، املرشع اإلمارايت يف ترسيع إجراءات التقايض
والتي كان من  ،يف حماولة منه إىل جتنب العيوب التي علقت بتطبيقه يف الترشيعات األخرى
ع خاصة أن املرش، وهو التبسيط يف اإلجراءات ورسعتها، رارهشأهنا أن يفقد اهلدف من إق
 عىل نحو ما أسلفنا. ، ملبادرة قضية اليوم الواحد تطبيقاً قد استحدثه 
كام أن الفصل يف التعويضات املدنية حيتاج إىل مناقشة ومواجهة بني املتهم واملدعي  -
ا يتعارض مع نظام األمر وهو م، (40)باحلق املدين لتحديد نسبة الرضر ومقدار التعويض
                                                 
 .521ص ، املرجع السابق، د. حممود مصطفى: انظر (40)
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يف حمرض  ةاستنادًا إىل األدلة الثابت، اجلزائي الذي يقوم عىل توقيع الغرامة يف غيبة املتهم
 ستدالل.اال
ع إذا كان املرشع قد منح النائب العام  حتديد اجلرائم التي ختض فإنه، عىل ما تقدم وترتيباً 
وأن ، امتحديد اجلرائم املتعلقة باحلق العفإننا نرى أن يتضمن هذا ال، لتطبيق األمر اجلنائي
اجلانب  ن يلحق اجلرائم البسيطة املتعلقة هبذاأو، يستبعد اجلرائم التي يكون فيها حق خاص
 ختصاص حمكمة اليوم الواحد.اأو جيعلها من ، إىل نظام الصلح
، دنيةاملقارنة فيام يتعلق بشمول األمر اجلزائي الفصل يف الدعوى امل  تلف الترشيعاتوخت
/أ من قانون اإلجراءات اجلنائية 323و  325فاملرشع املرصي نص رصاحة يف املادتني  
عىل منح كل من القايض اجلزئي و عضو النيابة العامة سلطة ، سالفتي الذكر االحتادي
لطة أمام س مدنياً  االدعاءوذلك يف األحوال التي يتم فيها  ، الفصل يف الدعوى املدنية
يف حني تذهب ترشيعات أخرى إىل النص  (41)؛ لطة التحقيق االبتدائياالستدالل أو س
دور األمر بل ويشرتط لص، رصاحة عىل عدم شمول األمر اجلزائي الفصل يف املسائل املدنية
اجلزائي أال تكون ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها.كام هو الشأن يف 
من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري  1/مكرر 380لنص املادة  وفقاً القانون اجلزائري 
 م.2015يوليو  23الصادر بتاريخ  15-02املضافة بالقانون رقم 
لفات يف املخا -كام أسلفنا –فلام كان نطاق األمر اجلزائي يتحدد ، أما املرشع اليمني
ن قانون األحكام م 11وإنام نص يف املادة ، املرشع مل يتطرق للمسائل املدنية فإن، التنظيمية
للنيابة العامة أن تصدر األمر اجلزائي  "م عىل أن1994لسنة  17العامة للمخالفات رقم 
من الالئحة التنفيذية  7وتنص املادة  "بالغرامة والعقوبات التكميلية ورد اليشء إىل أصله 
احلكم بالعقوبات  "لقانون األحكام العامة للمخالفات اليمني سالف الذكر عىل أن 
                                                 
 .679ص، املرجع السابق، .د. فوزية عبد الستار376املرجع السابق ص ، د. أمحد فتحي رسور (41)
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لألشخاص من الرد  واجباً ال يمس ما يكون ، من هذه الالئحة 11املنصوص عليها يف املادة 
وذلك بام الخيالف أحكام القوانني النافذة.ومؤدى ذلك أن املترضر  يلجأ إىل ، والتعويض
 القضاء املدين للمطالبة بحقوقه املدنية.
  :فيذ العقوبة: مدى سلطة عضو النيابة يف تقرير الرباءة أو وقف تنثانياً 
 فقاً وبمعنى أن النيابة العامة تلجأ إليه ، أسلفنا القول إن األمر اجلزائي نظام اختياري
ولذلك جاء  ،الذي حيكم ترصفاهتا يف الدعوى اجلزائية ومبدأ املالءمة، لسلطتها التقديرية
و النيابة أمر جزائي يصدره عض، مارايت يف حتديده ملضمون األمر اجلزائي بأنهنص املرشع اإل
العامة للفصل يف موضوع الدعوى اجلزائية التي اليرى حفظها أو إحالتها إىل املحكمة 
وهذا يعني أن عضو النيابة الذي حيال إليه ملف الدعوى اجلزائية يقوم بعملية ؛ املختصة
فله ، ى هباالتي حيظاملالءمة  وتقدير كل حالة عىل حده طبقا لسلطة، تقييم ودراسة للواقعة
لواقعة إذا رأى ا، أن خيتار طريق اإلجراءات اجلزائية املبسطة املتمثلة باألمر اجلزائي إما
تقرير حفظها أو إصدار قرار بأالوجه  أيضاً وله ، واضحة وثابـتة يف حمارض االستدالل
ى إىل حييل  الدعو فإنهوإذا رأى أن األمر يقتيض بحث ومتحيص ، إلقامة الدعوى اجلزائية
 ة.  املحكمة املختص
 ؟ أو بوقف تنفيذ العقوبة، برباءة املتهم ولكن هل جيوز له أن يصدر قراراً 
عل وتعليل ذلك أن املرشع ج، إلمارايت عىل منح النيابة العامة هذا األمرامل ينص املرشع 
وهي ليس من سلطتها أن تصدر أمرًا برباءة ، األمر اجلزائي من اختصاص النيابة وحدها
 فمسألة تقرير الرباءة أو وقف التنفيذ حتتاج إىل بحث، ذ العقوبةأو بوقف تنفي، املتهم
الشخصية  إىل دراسة الظروف أيضاً وحتتاج ، يغاير ماهو ثابت يف حمارض االستدالل، وحتقيق
وهذا يتعارض مع الرسعة والتبسيط يف اإلجراءات التي يقوم عليها نظام األمر ، للمتهم
لكان قد  ،تقرير براءة املتهم أو وقف تنفيذ العقوبة ولو كان املرشع يريد منحها؛ اجلزائي
أو  ،نص عىل ذلك رصاحة. واملرشع املرصي مل يمنح وكيل النيابة إصدار األمر بالرباءة
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ذا كانت النيابة هو أنه إ، وذلك لسبب بسيط. بينام أجاز ذلك للقايض، بإيقاف تنفيذ العقوبة
 (42)عالوة عىل أهنا متلك حفظ األوراق.، بتداءامر فإهنا التصدر األ، العامة تقدر براءة املتهم
 الفرع الرابع
 مشتمالت األمر اجلزائي
عىل أنه  االحتاديمن قانون اإلجراءات اجلزائية  336نص املرشع اإلمارايت يف املادة 
 تية: اآل جيب أن يتضمن األمر اجلزائي الذي يصدره عضو النيابة البيانات"
 تاريخ صدور األمر اجلزائي -1
 سم املتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى اجلزائية.ا -2
 التهمة املسندة إىل املتهم. -3
 النص القانون الذي ينطبق عىل اجلريمة املرتكبة. -4
 العقوبة الصادر هبا األمر اجلزائي.  -5
  "اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر األمر اجلزائي ودرجته. -6
 ومعنى ذلك أن األمر اجلزائي البد، زائيوهذه البيانات متثل اإلجراء الشكيل لألمر اجل
هذه  والقاعدة أن .عليه من السلطة املختصة بإصداره وموقعاً ، بالكتابة أن يكون ثابتاً 
وذلك معلوم من صيغة الوجوب  (43)يرتتب عىل إغفال أحدها البطالن.، البيانات جوهرية
 التي وردت من جانب املرشع.  
بيان  أو اخلطأ يف، كاخلطأ يف اسم املتهم، ه البياناتن اخلطأ املادي يف أي من هذأبيد 
 يود إىل مادام أنه مل، ليس من شأنه أن يرتب البطالن، النص القانوين الذي طبق عىل الواقعة
                                                 
، املرجع السابق، ؛ د. أمحد فتحي رسور182ص، املرجع السابق، د. حممود نجيب حسني: انظر (42)
 .1182ص
 .1373ص، املرجع السابق، مون سالمةأد.م (43)
37
Dahmash: ????? ??????? – ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2021
 [األمر الجزائي دراسة مقارنة]
 
 




ام اليدع ب أو كان بيان الواقعة اإلجرامية واضحاً ، سم املتهم أو الغلط يف شخصيتهاالشك يف 
 (44)ملطبقة.للشك حول نص مادة القانون ا جماالً 
اقع فقد جرى الو، لتعرض األمر اجلزائي للبطالن عند خلو أحد هذا البيانات وجتنباً  
ع يتم تعبئة كل بيان يف املوض، ضمن هذه البيانات يف نموذج مطبوعالعميل عىل أن تُ 
 املخصص له.
 ويثور التساؤل حول ما إذا كان عضو النيابة الذي يصدر األمر اجلزائي املتضمن لعقوبة
 بالتسبيب أم ال؟ اً الغرامة عىل املتهم ملزم
عىل أساس أنه ليس ، يذهب جانب من الفقه إىل عدم رضورة تسبيب األمر اجلزائي
مكان إلعن أنه روعي فيه البعد بقدر ا فضالً كام أنه يسقط باالعرتاض عليه؛ ، بحكم قضائي
وم عليه بسيط الذي يقجياز والتمع اإليتالءم عن الشكليات املتطلبة يف األحكام. وذلك 
 (45)نظام األمر اجلزائي. فيكتفى بام هو ثابت يف أعامل االستدالل من أدلة تدين املتهم.
 ،وليس هناك حكم بدون أسباب، ويذهب رأي آخر إىل أن األمر اجلزائي بمثابة حكم
 (46).ن يذكر عضو النيابة الدليل الذي استند إليه يف إدانة املتهمأويكفي لتسبيبه 
ينها وليس من ب، بأن املرشع قد ذكر البيانات التي يشتمل عليه األمر اجلزائي وأرى
يانات ولذلك فالب، كام هو الشأن يف احلكم القضائي، حتواء األمر اجلزائي عىل األسبابا
 التي يشتمل عليها األمر اجلزائي تقوم مقام التسبيب. 
 األمر عينة يلزم توافرها يف املرصي واليمني نصا عىل بيانات منيولذلك نجد الترشيع
من قانون اإلجراءات اجلنائية  326/1فاملادة ؛ وليس من بينها بيان التسبيب، اجلزائي
                                                 
 ومابعدها. 270ص، املرجع السابق، انظر :د. مدحت حممد عبد العزيز (44)
 .1168، املرجع السابق، د. حممود نجيب حسني (45)
 .1003ص، املرجع السابق، ف مهديءود.عبد الر (46)
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لتي عوقب والواقعة ا، اسم املتهم، عام قىض به فضالً ُيبني يف األمر "املرصي تنص عىل أن 
نفيذية لقانون من الالئحة الت 27كام أن املادة ؛ "ومادة القانون التي طبقت، من أجلها
الصادرة بالقرار اجلمهوري رقم  1994لسنة  17األحكام العامة للمخالفات اليمني  رقم 
ن عقوبة عام قيض به م فضالً جيب أن يبني يف األمر اجلزائي  "تنص عىل أن   2010لسنة  41
دة وما، واملخالفة التي عوقب من أجلها، من هذه الالئحة اسم املخالف 25لنص املادة  وفقاً 
 "القانون التي طبقت.
 املطلب الثاين 
 ثار األمر اجلزائي آ
 عىل النحو التايل: ، سنقسم الدراسة يف هذا املطلب إىل ثالثة أفرع :تقسيم
 تعديل أو إلغاء األمر اجلزائي.  :الفرع األول -
 االعرتاض عىل األمر اجلزائي. :الفرع الثاين -
 مدى اعتبار العقوبة الصادرة باألمر اجلزائي سابقة جنائية. :الفرع الثالث -
 الفرع األول
 تعديل وإلغاء األمر اجلزائي
والنائب العام سلطة الرقابة واإلرشاف عىل عضو ، منح املرشع اإلمارايت رئيس النيابة
معية توكذلك إبدال تدبري اخلدمة املج، وذلك بتعديل أو إلغاء األمر اجلزائي، النيابة العامة
 وبيان ذلك عىل النحو التايل:  ، بعقوبة الغرامة
 :سلطة رئيس النيابة يف تعديل أو إلغاء األمر اجلزائي أوالً:
لسنة  17املضافة باملرسوم رقم  االحتاديمن قانون اإلجراءات اجلزائية  337تنص املادة 
در قرار ة والذي يصلعضو النيابة العامة ممن التقل درجته عن رئيس النياب "عىل أن   2018
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بتحديده من النائب العام  أن يعدل األمر اجلزائي أو يلغيه خالل سبعة أيام من تاريخ 
الدعوى  والسري والترصف يف، ويرتتب عىل إلغاء األمر اجلزائي اعتباره كأن مل يكن، صدوره
 "إليه. اجلزائية بالطرق املقررة يف قانون اإلجراءات اجلزائية املشار
املرشع قد أشرتط فيمن له سلطة إلغاء األمر اجلزائي أو تعديله أالتقل  ويالحظ أن
درجته عن رئيس نيابة.وأن النائب العام سيحدد رئيس النيابة الذي خيتص بالتعديل أو 
ائرة دخول هذا املهمة لكل رئيس نيابة يف والواقع أن النائب العام قد ، إلغاء األمر اجلزائي
يف املادة  2019لسنة  119العام رقم  االحتاديقرار النائب  فقد نص ؛ ختصاصه املكاينا
ألعضاء النيابة العامة ممن التقل درجتهم عن رئيس نيابة كل يف دائرة  "الثانية عىل أن 
خالل  وذلك، هصالحية إلغاء األمر اجلزائي الصادر من أعضاء النيابة أو تعديل، اختصاصه
 "سبعة أيام من تاريخ صدوره.
يعني أنه  مما؛ أن املرشع مل يذكر املربر الذي يستدعي اإللغاء أو التعديل اً أيضويالحظ 
ترك األمر للسلطة التقديرية لرئيس النيابة بمقتىض السلطة اإلرشافية التي يقررها القانون 
قاعدة ل لعمل جهاز النيابة العامة.عىل اعتبار أن رئيس النيابة يبارش هذه السلطة استناداً 
ويف هذا الشأن يذهب جانب من الفقه إىل أن  (47)العامة وعدم جتزئة أعامهلا.وحدة النيابة 
ال  كام لوصدر األمر اجلزائي  يف جريمة، حاالت اإللغاء تتعلق باخلطأ يف تطبيق القانون
و جتاوز وكيل أ، كأن تكون جنحة معاقب عليه باحلبس وجوباً ، ختضع لتطبيق األمر اجلزائي
 (48)لتي يقررها القانون.النيابة مقدار الغرامة ا
فرتة  -االحتاديمن قانون اإلجراءات اجلزائية  338يف املادة -ووضع املرشع اإلمارايت 
زمنية ملامرسة هذه السلطة حددها بسبعة أيام من تاريخ صدور األمر اجلزائي من عضو 
 غيبته يف إذا كان قد صدر، ويتعني إعالن املتهم باألمر الصادر يف حقه بعد تعديله، النيابة
                                                 
 .376ص، املرجع السابق، د. أمحد فتحي رسور (47)
 .308املرجع السابق ص، د. مدحت حممد عبد العزيز - .523ص، املرجع السابق، د.حممود مصطفى (48)
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 .لإلجراءات املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية وفقاً 
ى والسري والترصف يف الدعو، ويرتتب عىل إلغاء األمر اجلزائي اعتباره كأن مل يكن
اجلزائية بالطرق املقررة يف قانون اإلجراءات اجلزائية. ومؤدى ذلك أن يكون للنيابة حفظ 
أو إحالتها للمحكمة املختصة لنظرها بالطرق ، إلقامتهاالدعوى أو إصدار قرار بأالوجه 
 العادية.
الفقرة األخرية من  قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي عىل أن  325تنص املادة  
يف ظرف عرشة أيام من تاريخ صدور ، حسب األحوال، للمحامي العام ورئيس النيابة"
 ألوراق والتقرير يف الدعوى بأن الوجهأن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ ا، األمر اجلنائي
وال جيوز  ،إلقامتها أو رفعها إىل املحكمة املختصة والسري يف الدعوى اجلنائية بالطرق العادية
 "هذه املدة. انقضاءإعالن األمر للخصوم قبل 
بشأن األحكام  1994لسنة  17من القانون رقم  12أما املرشع اليمني فقد نص يف املادة 
للنائب العام أو من يعينه من رؤساء النيابة العامة إلغاء األمر  "خالفات عىل أن العامة للم
وذلك يف خالل سبعة أيام من تاريخ إخطارهم ، للقانون بمجازاة املخالف إذا مل يكن مطابقاً 
؛وقد جعل املرشع اليمني سلطة النائب العام أو من يعينه من رؤساء النيابة العامة "به
وأكد  ؛ومل يمنحه احلق يف التعديل؛ إذا كان خمالفا للقانون، األمر اجلزائي منحرصة يف إلغاء
راءات والسري يف اإلج، عىل أنه يرتتب عىل إلغاء األمر اجلزائي اعتباره كأن مل يكن أيضاً 
من الالئحة التنفيذية لقانون األحكام العامة للمخالفات  26وإىل ذلك نصت املادة ؛ ةاملعتاد
العام أو من يعينه من رؤساء النيابة العامة إلغاء األمر الصادر بمجازاة  للنائب "عىل أن
يرتتب و، املخالف إذا مل يكن مطابقا للقانون وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ إخطارهم به
 ."ةعىل ذلك اعتبار األمر كأن مل يكن والسري يف اإلجراءات املعتاد
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 ء األمر اجلزائي :سلطة النائب العام يف تعديل أوإلغاثانياً 
لدولة اإلمارات العربية  االحتاديمن قانون اإلجراءات اجلزائية  344تنص املادة  
تاريخ  من للنائب العام تعديل أو إلغاء األمر اجلزائي خالل ثالثني يوماً "عىل أن املتحدة 
 ،أو من تاريخ تنازل املتهم عن اعرتاضه حتى ولو كان قد سبق تنفيذه، صدوره أو تعديله
ويتم إعالن األمر للمتهم. ويصدر النائب العام القرارات والتعليامت الالزمة لتنفيذ 
 ".األحكام الواردة يف هذا الفصل
تتوىل "عىل أن  2019لسنة  119رقم  االحتاديوقد نصت املادة الرابعة من قرار النائب العام 
يل األمر تي يرى إلغاء أو تعدإدارة فحص ومتابعة القضايا بمكتب النائب العام عرض القضايا ال
 "اجلزائي الصادر فيها أو استبداله بتدبري اخلدمة املجتمعية والتظلامت الواردة بشأهنا.
وأرى بأن إعادة طرح موضوع تعديل األمر اجلزائي أو إلغائه مرة أخرى للنائب العام 
أنه أن من ش، من تاريخ صدوره أو تعديله من جانب رئيس النيابة يف خالل ثالثني يوماً 
ومل يكن املرشع بحاجة إىل تكرار أمر التعديل أو اإللغاء ، مد إصدار األمر اجلزائيأيطيل من 
 .ةمادام قد سبق منحه لرئيس النيا، للنائب العام
 : سلطة النائب العام يف إبدال تدبري اخلدمة املجتمعية بعقوبة الغرامة:ثالثاً 
ملجتمعية كأحد بدائل العقوبات السالبة استحدث املرشع اإلمارايت عقوبة اخلدمة ا
ملا هو ملحوظ من مساوىء تطبيق هذه ، 2016لسنة7للحرية قصرية املدة بالقانون رقم 
ملون أبرزها اختالطهم باملسجونني الذين حي، العقوبات عىل املحكوم عليه يف جرائم بسيطة
  ًء للمجتمع.فتغرس فيهم عدا، ووصمة السجن التي تالحقهم، خطورة إجرامية كبرية
وعقوبة اخلدمة املجتمعية تفرتض تكليف املحكوم عليهم بعمل غري مدفوع األجر ملدة 
من قانون العقوبات  120. وقد عرفها املرشع اإلمارايت يف املادة (49)وبرشوط حمددة ةمعين
                                                 
ابط صالح. متاح عىل الرجتمعية خطوة حضارية للوقاية واإلالعقوبات امل، مهدي مبارك عبداهلل: انظر (49)
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إلزام املحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعامل اخلدمة املجتمعية التي يصدر  "بأهنا  االحتادي
وذلك يف إحدى املؤسسات أو املنشآت التي يصدر ، ديدها قرار من جملس الوزراءبتح
 ،بتحديدها قرار من وزير العدل باالتفاق مع وزيري الداخلية واملوارد البرشية والتوطني
 ."أو بقرار من رئيس اجلهة القضائية املحلية
لدى  اناً ستحسقد وجدت ا ةوتشري وسائل اإلعالم أن تطبيق تدبري اخلدمة املجتمعي
ل خمالفي ، (50)وجرائم املرور، وخاصة يف اجلرائم التنظيمية، الرأي العام وكان هلا دور يف حتون
  (51).القانون واملشاغبني من الشباب إىل عنارص فاعلة يف بناء املجتمع
من قانون اإلجراءات اجلزائية عىل  345وهلذه االعتبارات نص املرشع اإلمارايت يف املادة 
أو بناء عىل طلب املتهم يف جرائم اجلنح املعاقب عليها ، نائب العام العتبارات يقدرهالل"أن 
ري بتكليف املتهم بأداء تدب باحلبس مدة التزيد عىل ستة أشهر أو الغرامة أن يصدر أمراً 
ي عىل هذا األمر ذات وترس، اخلدمة املجتمعية بدالً من األمر اجلزائي الصادر بالغرامة
، 4مكرر120، 3/مكرر120، 1/مكرر120، 120جراءات الواردة باملواد القواعد واإل
 "من قانون العقوبات.
                                                 
  :التايل
http://www.ajlounnews.net/index.php?module=articles&category=90&id=19052 
 9/12/2019 -جتديد تاريخ الدخول 




اريخ يف ت، مقال يف صحيفة اإلمارات اليوم، الشباب، اخلدمة املجتمعية ومحاية زياد كلداري: انظر (51)
 : عىل الرابط التايلمتاح : 2017/أكتوبر 28
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/courts/2017-10-28-1.1039113 
 9/12/2019: تاريخ الدخول
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من قانون العقوبات  4-1/ 120يف املادة -ويالحظ أن املرشع اإلمارايت تطلب 
ائي توافر ر هبا األمر اجلزدلتطبيق تدبري اخلدمة املجتمعية بدالً عن الغرامة الصا-االحتادي
  :الرشوط التالية
يصدر األمر اجلزائي بتدبري اخلدمة املجتمعية بدالً عن الغرامة  بقرار من النائب  أن -1
 العام دون غريه من أعضاء النيابة العامة.
وضح ومل ي، أن يكون ذلك العتبارت يقدرها النائب العام أو بناء عىل طلب املتهم -2
الشخصية  لق بالظروفويبدو أهنا تتع، عتبارات التي يقدرها النائب العاماملرشع طبيعة اال
وترجع إما لعدم قدرته املالية للوفاء بمبلغ الغرامة الصادر هبا األمر اجلزائي من ، باملتهم
 .حدى املرافق اخلدميةإواحتياجه للعمل يف ، أو حداثة سن املتهم، عضو النيابة
رتكبها املتهم من جرائم اجلنح املعاقب عليها باحلبس مدة اأن تكون اجلريمة التي  -3
 تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة.ال
 .شهرأمدة اخلدمة املجتمعية عىل ثالثة ويتعني أال تزيد  -4
ويؤخذ عىل موقف املرشع أنه قرص  إبدال تدبري  اخلدمة املجتمعية بعقوبة الغرامة عىل 
رئيس النيابة كل يف جمال إىل  أيضاً ونفضل أن يعهد هبذه املهمة ، النائب العام وحده
وأن خيفف العبء عىل مكتب ، شأن ذلك أن حيقق الرسعة يف اإلجراءاتفمن ، ختصاصها
 النائب العام.
ويتطلب توقيع تدبري اخلدمة املجتمعية عىل املتهم خضوعه للضوابط التي حددها املرشع 
وبقرار ؛ مكرر سالفة الذكر 4-1/ 120يف قانون العقوبات واملنصوص عليها  يف املادة 
الذي حدد  أعامل اخلدمة املجتمعية التي جيوز إلزام ، 2017نة لس« 41»جملس الوزراء رقم 
يف شأن حتديد  2017لسنة  2584والقرار الوزاري رقم ، املحكوم عليهم بتأديتها
 .املؤسسات واملنشآت التي تؤدى فيها اخلدمة املجتمعية
ات ذوأكد املرشع عىل أنه  ترسي عىل األمر اجلزائي الصادر بتدبري اخلدمة املجتمعية 
44
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/5
 [د. أمين دهمش]
 
 




من  (342)، (339)، (338)، (336القواعد اخلاصة باألمر اجلزائي الواردة باملواد أرقام )
عالن املتهم وإ، قانون اإلجراءات اجلزائية. وهي املتعلقة برضروة اشتامل األمر عىل البيانات
 واإلشكال يف تنفيذه.، وقواعد االعرتاض عليه، بصدوره
تنفيذه أو ب جلزائي  بتدبري اخلدمة املجتمعية يصبح هنائياً إىل أن األمر ا أيضاً وأشار املرشع 
 / إ.ج( 345املادة )بفوات ميعاد االعرتاض عليه.
كوم هبا مة املحومل تنص الترشيعات املقارنة عىل منح النيابة العامة سلطة إبدال الغرا
امة سلطة عفالترشيعان اليمني واملرصي اللذان منحا النيابة ال، جتامعيةبتدبري اخلدمة اال
امة يف هو أن نطاق سلطة النيابة الع، لسبب بسيط، إصدار األوامر اجلنائية مل يتعرضا لذلك
يه يف بغرامة الجتاوز ألف جن، حمصورة يف نطاق ضيق–كام أسلفنا -إصدار األوامر اجلنائية 
وبام الجياوز عرشة آالف ريال يف الترشيع ، درهم( 200الترشيع املرصي)تعادل 
 .(عادل مائة درهماليمني)ت
 الفرع الثاين
 االعرتاض عىل األمر اجلزائي
ة الثابتة يف إىل األدل ملا كان األمر اجلزائي يصدر من النيابة العامة يف غياب املتهم استناداً 
اح للمتهم فمن الطبيعي أن يت، حمرض االستدالل من غري أن يسبقه حتقيق أو مرافعة شفوية
فاالعرتاض عندئٍذ هو تعبري من املتهم  (52)إبداء دفاعه.االعرتاض عليه لكي يتمكن من 
أن جتري  ورغبته يف، عن الدعوى اجلزائية بعدم قبوله لألمر الصادر من النيابة العامة بديالً 
 (53)للقواعد العامة.  وفقاً املحاكمة 
                                                 
، وقجملة احلق ،حاكمة املوجزة باألمر اجلزائي يف القانون الكويتيامل ،د. عبد العزيز سعود العنزي (52)
 . 31ص، م32/2008السنة ، 3العدد، الكويت
 .378ص، املرجع السابق، . د. أمحد فتحي رسور1169ص ، املرجع السابق، د. حممود نجيب حسني (53)
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من قانون اإلجراءات اجلزائية التي نصت عىل  339وقد تبناه املرشع اإلمارايت يف املادة 
للمتهم أن يعرتض لدى النيابة العامة عىل األمر اجلزائي الصادر بحقه خالل سبعة أيام  "أن 
 ،أو من تاريخ إعالنه به إذا صدر يف غيبته أو بعد تعديله إذا كان حارضاً ، من تاريخ إصداره
موضوع  والسري والترصف يف، ويرتتب عىل هذا االعرتاض اعتبار األمر اجلزائي كأن مل يكن
 "لإلجراءات املقررة يف هذا القانون... وفقاً ، وى اجلزائيةالدع
 ومل يمنح االعرتاض للمدعي باحلق، ويالحظ أن املرشع قد قرص االعرتاض عىل املتهم
ملا سبق ذكره من أن املرشع مل يشأ أن يضع املسائل املتعلقة بتقدير التعويض أو ، املدين
قضاء أمام ال االدعاءوإنام من خالل ، اجلزائي التضمينات لعضو النيابة أثناء إصداره األمر
مر اجلزائي قد تعيق إصدار األ، املدين؛ ألهنا حتتاج ملناقشة ومواجهة بني املتهم واملدعي املدين
 بالرسعة املطلوبة.
األمر اجلزائي يصبح "عىل أن  االحتاديمن قانون اإلجراءات اجلزائية  340وتنص املادة 
 وغري قابل لالعرتاض عليه يف أي من احلالتني اآلتيتني: ، بالنسبة للمتهم هنائياً 
 بتنفيذ املتهم لألمر اجلزائي بسداده قيمة الغرامة املقررة بموجبه. -1
 بفوات ميعاد االعرتاض عىل األمر اجلزائي.  -2
السري و، ويرتتب عىل االعرتاض املقدم من املتهم اعتبار األمر اجلزائي كأن مل يكن
لإلجراءات املقررة يف القانون. ومؤدى ذلك  وفقاً ضوع الدعوى اجلزائية والترصف يف مو
أن النيابة العامة ستتخذ اإلجراءات الالزمة إلحالة الدعوى للمحكمة املختصة بنظر 
من قانون اإلجراءات اجلزائية  339يف املادة -ولكن املرشع أجاز . الدعوى اجلزائية
ويرتتب ، عرتضر أمام املحكمة أن يتنازل عن االللمتهم وقبل تكليفه باحلضو - االحتادي
د بالنسبة له. وإذا تعد عرتاض واعتبار األمر اجلزائي هنائياً عىل هذا  التنازل سقوط اال
عترب هذا األمر كأن مل يكن بالنسبة اعرتض أحدهم عىل األمر اجلزائي او، املتهمون
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 للمعرتض دون باقي اخلصوم.
عىل أن    االحتاديرية من قانون اإلجراءءات اجلزائية /الفقرة األخ 339وتنص املادة 
يف مجيع األحوال ال تتقيد املحكمة عند نظر الدعوى اجلزائية باألمر اجلزائي املعرتض "
 ،؛ وعىل ذلك فللمحكمة أن حتكم بعقوبة أشد من الغرامة التي صدر هبا األمر اجلزائي"عليه
ط األمر اجلزائي  واعتباره كأن مل يكن. لسقو وهذا مستمد من اعتبار االعرتاض مؤدياً 
ويف ذلك تقول .(54)ولذلك ال تتقيد املحكمة بقاعدة عدم جواز إرضار الطاعن بطعنه 
بل هو  ،حمكمة النقض املرصية إن االعرتاض ال يعد من قبيل املعارضة يف األحكام الغيابية
 (55)تلك اإلجراءات.من املعرتض بعدم قبوله إهناء الدعوى ب ال يعدو أن يكون إعالناً 
عرتاض املتهم أن حيكم بغرامة تتجاوز نصف ا ذلك جيوز للقايض الذي ينظر يف وعىل
االعرتاض ف، احلد األقىص املقرر للجريمة أو بعقوبة احلبس إن كان املرشع يقررها للجريمة
يكون ف، من شأنه أن يعيد الدعوى إىل حالتها التي كانت عليها قبل صدور األمر اجلزائي
ولو كانت أشد مما صدر هبا األمر ، لقايض أن حيكم بأي عقوبة أخرى يسمح هبا القانونل
عام يرتتب عىل تقرير هذا املبدأ من فوائد عملية بمنع االعرتاضات غري  فضالً هذا  ، اجلزائي
 (56)اجلدية.
عىل املتهم  إذا تقدم  ئية جزاءً يف قانون اإلجراءات اجلزا االحتاديومل يضع املرشع 
ومل حيرض اجللسة املحددة لنظر الدعوى اجلزائية. ذلك أن املتهم قد يقرر ، العرتاضبا
االعرتاض أمام النيابة فيرتتب عىل ذلك سقوط األمر واعتباره كأن مل يكن.وكان يفرتض 
                                                 
 .362ص، الصلح يف قانون اإلجراءات اجلزائية، د. أسامة حسنني عبيد (54)
نقض ، 125، 23رقم ، 18س، جمموعة أحكام حمكمة النقض، 30/1/1967نقض  (55)
حممود . مشار إليهام يف مؤلف د.108، ص25رقم ، 25س، جمموعة أحكام حمكمة النقض، م10/2/1974
 .1171ص، املرجع السابق، نجيب حسني
 .526ص، املرجع السابق، د. حممود حممود مصطفى (56)
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إذا حرض  نهإ بحيث، أن يعلق املرشع سقوط األمر اجلزائي عىل حضوره يف اجللسة األوىل
صبح وإذا مل حيرض تعود لألمر قوته وي، ىل تنظر الدعوى يف مواجهتهاملتهم يف اجللسة األو
من قانون اإلجراءات  328وهذه القاعدة منصوص عليها يف املادة  ؛ واجب التنفيذ هنائياً 
اجلنائية املرصي. ذلك أن عدم حضور املتهم  يفيد تنازله الضمني عن االعرتاض أو عدم 
فإذا حرض  ،العربة باحلضور يكون باجللسة األوىل إنفللقانون املرصي  جديته فيه؛ ووفقاً 
 (57) لإلجراءات العادية ولو تغيب بعد ذلك. وفقاً فيها املتهم نظرت الدعوى يف مواجهته 
نه أضاف إىل اجلزاء اإلجرائي بسقوط إبل ، وقد أخذ هبذا احلكم املرشع اليمني
ادة ري جدي؛ فقد نص يف املتوقيع غرامة عىل املعرتض إذا ثبت أن اعرتاضه غ، االعرتاض
للمخالف االعرتاض عىل  "من قانون األحكام العامة للمخالفات سالف الذكر عىل أن 13
تصة وحتدد بتدائية املخعلم بتقرير يودع كتاب املحكمة االاألمر خالل سبعة أيام من تاريخ ال
 عترب تنازالً اُ ددة حفإذا مل حيرض اجللسة امل، جلسة لنظر االعرتاض خيطر هبا املعرتض يف احلال
عن االعرتاض وأصبح األمر واجب التنفيذ أما إذا حرض فينظر االعرتاض باإلجراءات 
كن يكام جيوز هلا توقيع غرامة عىل املعرتض إذا مل ، وجيوز للمحكمة تشديد اجلزاء، املعتادة
ألمر الذي يصدر يف االعرتاض اويكون ، ف ريالالآالجتاوز ثالثة  ضه صحيحاً ااعرت
 . "هنائياً 
 الفرع الثالث
 مدى اعتبار األمر اجلزائي سابقة جنائية
يدور التساؤل يف هذا الفرض حول ما إذا كان األمر اجلزائي الصادر من عضو النيابة 
 بعقوبة الغرامة يعترب سابقة قضائية تستوجب رد اعتبار؟
ار نظم رد االعتب البد من اإلشارة  بداية إىل أن املرشع اإلمارايت قد، لإلجابة عن ذلك
                                                 
 .674رجع السابق. ص امل، د. فوزية عبد الستار (57)
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يرد اعتبار كل حمكوم عليه "م ونص يف املادة األوىل عىل أن 1992لسنة  36بالقانون رقم 
هلذا القانون. ووضع مدد لرد االعتبار يف  وفقاً   يف جناية أو جنحة  خملة بالرشف أو األمانة
 كل من اجلنايات واجلنح. مما يعني أن املخالفات ال يطبق فيها رد االعتبار. 
ومل يعترب املرشع األمر اجلزائي الصادر من النيابة العامة بعقوبة الغرامة يف جنحة معاقب 
د نصت املادة فق، بعقوبة احلبس أو الغرامة سابقة جنائية تقتيض رد االعتبار عليها أصالً 
عىل أن 2018لسنة  17مضافة بالقانون رقم  االحتاديمن قانون اإلجراءات اجلزائية  343
 ."سابقة قضائية تقتيض رد االعتبارالعقوبة الصادر هبا األمر اجلزائي  ال تعد "
وتعليل ذلك يبدو يف اعتبار األمر اجلزائي الصادر من النيابة العامة أحد بدائل الدعوى 
كام هو الشأن  ،ال تنعقد به الرابطة اإلجرائية بني املتهم والنيابة العامة أمام القضاء، اجلزائية
 نام أحد بدائل الدعوىإو، فهو ال يفصل يف دعوى جزائية، ر من املحكمةيف احلكم الصاد
، هل به ومل يرتضوإذا مل يقب، إذا قبل املتهم باألمر اجلزائي، اجلزائية تنقيض به الدعوى اجلزائية
نص املرشع رصاحة  فإنومن ناحية أخرى   (58). سقط األمر وخضع لإلجراءات العادية
، همن شأنه أن حيفز املتهم عىل القبول ب، اليعد سابقة قضائية عىل اعتبار األمر اجلزائي
 وبالتايل يعزف عن االعرتاض.
 ال تعد سوابق يقتيض "من قانون رد االعتبار التي تنص عىل أن  18/2للامدة  ووفقاً 
ألحكام الصادرة يف اجلرائم التي تكون عقوبتها املقررة يف القانون أو لمعها رد االعتبار 
 ."مامل تكن اجلريمة خملة بالرشف واألمانة، غري مقيدة للحرية ملحكوم هبا تعزيراً العقوبة ا
والنصوص احلديثة الواردة يف قانون ، وباملقارنة بني ماهو وارد يف قانون رد االعتبار
ال تعد  "التي تنص عىل أنه  343وخاصة املادة ، اإلجراءات اجلزائية بشأن األمر اجلزائي
 نص يعد نصاً فهذا ال "ا األمر اجلزائي سابقة قضائية تقتيض رد االعتبارالعقوبة الصادر هب
                                                 
 . 378املرجع السابق ، د. أمحد فتحي رسور: انظر (58)
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 والقاعدة أن النص اخلاص يقدم عىل، باملقارنة بالنص الوارد يف قانون رد االعتبار خاصاً 
وبالتايل تستبعد بشكل تام العقوبة الصادرة بشأهنا األمر اجلزائي من عداد ، النص العام
ة سواء كانت اجلريمة حمل األمر اجلزائي من اجلرائم املخل، عتبارالسوابق التي تقتيض رد اال
 أو مل تكن كذلك. ، بالرشف واألمانة
وقد رأينا أن األمر اجلنائي الصادر من النيابة العامة يف القانون املرصي يقترص عىل 
لنيابة اطة وأن سل، وعىل اجلنح  التي اليزيد احلد األدنى املقرر عليها ألف جنيه، املخالفات
رد وهي بطبيعتها الختضع لقواعد ل، يف إصدار األمر اجلزائي ال تتعدى األلف جنيهالعامة 
 .االعتبار
ن نطاق األمر اجلزائي مقترص عىل املخالفات إحيث ، واألمر كذلك يف الترشيع اليمني
د عن ي التزيىل الغرامة التونطاق عضو النيابة يف إصدار األمر اجلزائي يقترص ع، التنظيمية
 . وهي بطبيعة احلال الختضع لقواعد رد االعتبار، ف ريالالآعرشة 
حكم  م التي يصدر بإدانة املتهم فيهاأن رد  االعتبار يقترص عىل اجلرائ، وعالوة عىل ذلك
لتكييف ل وفقاً ، وليس األمر اجلزائي الذي يصدره عضو النيابة بحكم قضائي، من القضاء
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ترشيعني بال بعد أن انتهينا من دراسة موضوع األمر اجلزائي يف القانون اإلمارايت مقارناً 
 حيسن أن نشري إىل أهم النتائج ، ويف ضوء مبادرة حمكمة اليوم الواحد، املرصي واليمني
 والتوصيات التي نرى األخذ هبا:، التي متخضت عنها الدراسة
 :نتائج الدراسة.أوالً 
اتضح أن املرشع اإلمارايت قد تفرد بوضع تعريف ، خيص مفهوم األمر اجلزائي فيام -
 ،استهدف من خالله إبرازه بأنه أمر قضائي تصدره النيابة العامة، لألمر اجلزائي
التي جتعل األمر اجلزائي بيد ، بخالف ماهو معهود يف معظم الترشيعات األخرى
 العامة. بناء عىل طلب النيابة، القايض
شفت الدراسة أن ختويل النيابة العامة سلطة إصدار األمر اجلزائي يمثل إضافة ك -
أقرص ب، لنظام األمر اجلزائي يف إهنائها وتطويراً ، جديدة لبدائل الدعوى اجلزائية
ومن شأن ذلك أن  يؤدي إىل التخفيف عىل املحاكم من تراكم ، األطر الزمنية
 ت.واجلهد والنفقا، واختصار الوقت، القضايا
 يتميز عن دورها يف، أن دور النيابة العامة يف األمر اجلزائي أيضاً كشفت الدراسة  -
فهاتان الوسيلتان يغلب عليهام ، كالصلح والوساطة اجلنائية، البدائل األخرى
ه عىل وتوافق اجلاين واملجني علي، باملجني عليه مواجهة اجلرائم التي ترتكب إرضاراً 
زائي يف حني أن األمر اجل، إىل إهناء الدعوى اجلزائية صيغة للتسوية بينهام يفيض
ملحرض  استنادًا إىل املعاينة املادية، تستقل النيابة العامة يف اختاذ القرار بالعقوبة
 االستدالل.
وبشأن اخلالف حول الطبيعة القانونية لألمر اجلزائي الصادر من النيابة العامة  ترجح  -
من القضاء و، لرقابة واإلرشاف من السلطة الرئاسيةلدينا بأنه قرار قضائي خيضع ل
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يف حالة االعرتاض عليه. وأنه اليتعارض مع الدستور عىل أساس أن النيابة العامة 
، وهي شعبة من شعب السلطة القضائية تتوىل أعامالً قضائية، تقوم بوظيفة قضائية
اذ جيعل ، ةلدستوريعالوة عىل أن تقرير االعرتاض عليه من املتهم يتالىف شبهة عدم ا
 فقاً وعىل القضاء للفصل فيه  األمر اجلزائي الصادر من النيابة العامة معروضاً 
 للقواعد العامة.
تبنين من الدراسة أن املرشع اإلمارايت وسع من نطاق اجلرائم التي يطبق عليها األمر   -
املرصي و مقارنة بالترشيعني اليمني، ومن نطاق العقوبات التي يؤمر هبا، اجلزائي
ن يمنحان النيابة العامة سلطة إصدار األمر اجلزائي؛ بيد أن املرشع اإلمارايت ياللذ
، عامبقرار يصدر من النائب ال جعل حتديد اجلرائم التي ختضع لألمر اجلزائي مرهوناً 
نون وقا، وقانون السري واملرور، كام أن بعض اجلرائم الواردة يف قانون العقوبات
جانب قد صدر بشأهنا قرار من النائب العام بتحديد الغرامة املقررة دخول وإقامة األ
 ومن شأن ذلك أن يضيق من السلطة التقديرية لعضو النيابة.، عليها
منح املرشع اإلمارايت رئيس النيابة سلطة تعديل األمر اجلزائي الذي يصدر من عضو   -
 للنائب العام يف خالل ثم منح هذه السلطة مرة أخرى، النيابة يف خالل سبعة أيام
ومن  ،من تاريخ التعديل أو اإللغاء الذي صدر من رئيس النيابة العامة اً ثالثني يوم
 ،شأن ذلك أن يطيل من أمد إصدار األمر اجلزائي ويعيق إصداره بالرسعة املطلوبة
 ،وهو ما يتعارض مع الغرض الذي وضع من أجله األمر اجلزائي بيد النيابة العامة
بق بعد أن س، األمر بحاجة إىل إعادة سلطة التعديل واإللغاء للنائب العامفلم يكن 
 منحها لرئيس النيابة.
  غرامة إبدال تدبري اخلدمة املجتمعية بعقوبة المنح املرشع اإلمارايت النائب العام سلطة
 يرد نص ومل، يف اجلنح املعاقب عليها باحلبس مدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو الغرامة
اإلجراء يف الترشيعني اليمني واملرصي. ورأينا أن يعهد هبذه املهمة لرؤساء هبذا 
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وأن  ،فمن شأن ذلك أن حيقق الرسعة يف اإلجراءات، النيابة كل يف جمال اختصاصه
 خيفف العبء عن مكتب النائب العام.
 لك فيرتتب عىل ذ، تاح املرشع اإلمارايت للمتهم أن يعرتض عىل األمر اجلزائيأ
ولكنه مل يضع جزاًء عىل املتهم إذا تقدم باالعرتاض ومل ، اعتباره كأن مل يكنسقوطه و
ن علقا يذالل، عىل خالف األمر يف الترشيعني املرصي واليمني، حيرض أمام املحكمة
تعود لألمر  ،مل حيرض فإن، سقوط األمر اجلزائي عىل حضور املتهم يف اجللسة األوىل
 .ويصبح هنائياً ، قوته
 وصيات. :التثانياً 
  من قانون اإلجراءات اجلزائية اإلمارايت 335تويص الدراسة بتعديل نص املادة ،
وذلك بجعل اإلختصاص بإصدار األمر اجلزائي لعضو نيابة من درجة وكيل نيابة 
 عىل األقل. بحيث يكون نصها عىل الوجه اآليت:
يف  مر اجلزائيلعضو النيابة املختص من درجة وكيل نيابة عىل األقل أن يصدر األ" 
عىل ، من هذا القانون 333جرائم اجلنح واملخالفات التي تطبق عليها أحكام املادة 
ام ال جياوز وب، عليه قانوناً وذلك بتوقيع الغرامة املقررة ، من يثبت ارتكابه للجريمة
 "حدها األقىص باإلضافة إىل العقوبات التكميلية والرسوم.
  ات اجلزائية التي تكرر منح النائب العام تعديل من قانون اإلجراء 344حذف املادة
أو إلغاء األمر اجلزائي الصادر من عضو النيابة)وكيل النيابة بعد تعديل املادة 
اًء بام هو كتفا، من تاريخ صدوره أو تعديله اً سالفة الذكر( يف خالل ثالثني يوم335
، بة ذات الصالحيةوالتي متنح رئيس النيا، من القانون 337منصوص عليه يف املادة 
 خالل سبعة أيام من تاريخ صدوره.
 :إضافة نص إىل قانون اإلجراءاءت اجلزائية اإلمارايت يتضمن ما يأيت 
وحرض اجللسة األوىل للنظر يف ، عرتض املتهم عىل األمر اجلزائي الصادر ضدهاإذا "
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،  حيرضأما إذا مل، لإلجراءات املعتادة وفقاً تنظر الدعوى يف مواجهته ، عرتاضاال
 "ويصبح هنائياً ، تعود لألمر قوته
  إبدال تدبري اخلدمة املجتمعية تدعو الدراسة إىل منح رؤساء النيابة العامة سلطة
من قانون  345وهذا يقتيض  تعديل الفقرة األوىل من املادة ، بعقوبة الغرامة
 بحيث تصبح عىل النحو التايل:، اإلجراءات اجلزائية اإلمارايت
ام ولرؤساء النيابة العامة كل يف جمال اختصاصه أو بناء عىل طلب املتهم يف للنائب الع"
جرائم اجلنح املعاقب عليها باحلبس مدة التزيد عىل ستة أشهر أو الغرامة أن يصدرا  
أمرًا بتكليف املتهم بأداء تدبري اخلدمة املجتمعية بدالً من األمر اجلزائي الصادر 
 "...بالغرامة
  اإلمارايت قد منح النائب العام حتديد اجلرائم التي ختضع لألمر ملا كان املرشع
فنرى أن يستوعب هذا التحديد اجلرائم التي يقترص العقاب فيها للمصلحة ، اجلزائي
ب من اجلريمة يطال اً وأن تدرج اجلرائم التي يكون فيها جمني عليه مترضر، العامة
ذه عىل اعتبار أن ه، الواحد بالتعويض يف نطاق الصلح أو حتال إىل حمكمة اليوم
 ،اجلرائم حتتاج إىل مناقشة ومواجهة بني املتهم واملجني عليه لتقدير التعويض
ىل ستنادًا إامن حيث صدوره ، يتعارض مع ما تقتضيه قواعد إصدار األمر اجلزائي
 ويف غياب املتهم. ، حمرض االستدالل
  ىل استيعاب التطوراتإاملرشعني املرصي واليمني ويف األخري تدعو الدراسة 
تعزيز الثقة وذلك ب، مر اجلزائيةااجلديدة التي استحدثها املرشع اإلمارايت يف نظام األو
ذلك أن  ،فليس هناك ما خيل بقواعد العدالة، وتوسيع صالحيتها، يف النيابة العامة
ن أن مل يكويسقط ويعترب ك، األمر اجلزائي خيضع للتعديل أو اإللغاء من رئيس النيابة
 باعرتاض املتهم. 
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، دار اجلامعة اجلديدة، دراسة مقارنة، األمر اجلزائي، ابريد. إيامن حممد اجل (17
 م.2011، اإلسكندرية
إطاللة عىل أنظمة التسوية يف الدعوى اجلنائية يف القانون ، د. رامي متويل القايض (18
 م. 2011، الطبعة األوىل، القاهرة، دار النهضة العربية، الفرنيس
، ةدار النهضة العربية القاهر، ائيةالصلح يف الدعوى اجلن، د.طه أمحد عبد احلليم (19
 م.2009، الطبعة الثانية
 وتطبيقاهتا يف املواد، النظرية العامة للصلح، د. حممد حكيم حسني احلكيم (20
 .2005، املحلة الكربى، مرص، دار الكتب القانونية، اجلنائية
اهرة لقا، دار الفكر العريب، املركز القانوين للنيابة العامة، د. حممد عيد الغريب (21
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دار ، اإلجراءات املوجزة إلهناء الدعوى اجلنائية، د.مدحت عبد احلليم رمضان (22
 م.2000، القاهرة، النهضة العربية
دراسة حتليلية مقارنة بني ، األمر اجلنائي، د. مدحت حممد عبد العزيز إبراهيم (23
 م.2006القاهرة ، دار النهضة العربية، الترشيعني املرصي والفرنيس
دار النهضة ، مد قشقوش: الصلح يف نطاق اإلجراءات اجلنائية اجلديدهدى حا (24
 .2017، القاهرة، العربية
 الدوريات: -
تطوير األمر اجلزائي يف القانون اجلزائري كحتمية يربرها ، أرزقي يس حاج حممد (25
 مركز البحوث القانونية، املجلة اجلزائرية للقانون والعدالة، اإلجرام البسيط
. متاح عىل الرابط 2015، العدد التجريبي، اجلزائر، زارة العدلو، والقضائية
 9/12/2019التايل: جتديد تاريخ الدخول 
https://crjj.mjustice.dz/sem_ar_crjj/revue%20p8.pdf 
جزة باألمر اجلزائي يف القانون املحاكمة املو، د. عبد العزيز سعود العنزي (26
 م.2008/ 32السنة ، 3العدد، الكويت، الكويتي. جملة احلقوق
اجلوانب القانونية للتصالح اجلنائي يف اجلرائم ، إبراهيم عتوم، عبداهلل أحجيلة (27
املجلد  ،جملة جامعة النجاح، املاسة باملال العام يف الترشيعني األردين واإلمارايت
تاريخ  :وما بعدها. متاح عىل الرابط التايل 476ص، م2018، 3العدد ، 32
 م.18/4/2020الدخول:
https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_XmQgdYY.pdf 
ة جامع، جملة احلقوق، ازعات اجلنائيةالوساطة يف حل املن، د. عادل عيل املانع (28
 م. 2006ديسمرب ، العدد الرابع، 30س، جامعة الكويت، الكويت
حق املتهم يف حماكمة جنائية ، د. مأمون حممد أبو زيتون، د. عقل يوسف مقابلة (29
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، 3العدد ، 8املجلد ، جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشيعة والقانونية، رسيعة
 م.2011
ة جمل، حق املتهم يف حماكمة رسيعة يف القانون األمريكي، نامد. غنام حممد غ (30
 م. 1992، مارس يونيو 2و1، العدد، 16س، جامعة الكويت، احلقوق
ات جملة الدراس، نحو أنامط جديدة يف بدائل الدعوى اجلزائية، د. حممود الكيالين (31
 ،العدد السادس، أبو ظبي، معهد التدريب والدراسات القضائية، القضائية
 م.2011
  :القوانني
 م.1987لسنة  3قانون العقوبات اإلمارايت رقم  -
 م.1992لسنة  35قانون اإلجراءات اجلزائية اإلمارايت رقم  -
 1992لسنة  36قانون رد االعتبار اإلمارايت رقم  -
 وتعديالته.  1995لسنة  21قانون السري واملرور اإلمارايت رقم  -
رائم تقنية املعلومات اإلمارايت بشأن مكافحة ج 2012لسنة  5القانون رقم  -
 وتعديالته.
، 1/10/2019قرار النائب العام اإلمارايت بشأن األمر اجلزائي الصادر يف  -
 .2019لسنة  119برقم 
 زائي إلمارة ديب.ر اجلبشأن األمـ 2017( لسنة 1قانون رقم ) -
 .2018لسنة  2قانون األمر اجلزائي إلمارة رأس اخليمة رقم  -
 .1994لسنة  13اجلزائية اليمني رقم  قانون اإلجراءات -
 م.1994لسنة  12قانون اجلرائم والعقوبات اليمني رقم  -
 بشأن األحكام العامة للمخالفات اليمني 1994لسنة  17قانون رقم  -
لسنة  41الالئحة التنفيذية لقانون املخالفات الصادرة بالقرار اجلمهوري رقم  -
58
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/5
 [د. أمين دهمش]
 
 





 م وتعديالته.150/1950قم قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي ر -
 2002لسنة  46قانون اإلجراءات اجلزائية البحريني الصادر باملرسوم رقم  -
 م.1960لسنة  17قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي رقم  -
  :ملواقع اإللكرتونية باللغة العربيةا
 م9/3/2017، صيفة االحتاد اإلماراتية، قضية اليوم الواحد :عيل العمودي -
http://www.alittihad.ae/details.php?id=14372&y=2017 
 
الشيخ حممد بن راشد يعتمد قانون األمر "حول صحيفة البيان اإلماراتية  -




 "قضاء أبو ظبي تطلق مبادرة قضاء اليوم الواحد"وكالة أنباء اإلمارات حول  -
 :ابط التايلعىل الر
 http://wam.ae/ar/details/1395302663173   
 م.19/7/2019 :تاريخ الدخول
قضية نظرهتا املحكمة العاملية  9947 "ورد بعنوان، تقرير صحفي ملوفق حممد -
 "2018بأبو ظبي يف عام 
1.3477113-03-02-uae/accidents/2019-the-https://www.albayan.ae/across 
 15/8/2019تاريخ الدخول 
الشيخ حممد بن راشد يعتمد قانون األمر اجلزائي إلمارة ديب ، صحيفة البيان -
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 ومبادرة قضية اليوم الواحد:
 9/12/2019ل تاريخ الدخو
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-03-07-1.976063 
 ترصيح للمستشار عصام عيسى احلمدان:  -
https://arabic.arabianbusiness.com/content/323952 
 30/6/2019تاريخ الدخول 
  :23/2/2017صحيفة االحتاد يف ، أمحد األمريي: قانون األمر اجلزائي -
id=93182http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php? 
 1/12/2018تاريخ الدخول 
يف  مكتب النائب العام، املحامي العام، ترصيح للدكتور / عىل محيد بن حاتم -
  9/12/2019:. تاريخ الدخول15ص، 26العدد ، ديب: جملة ديب القانونية
https://www.dxbpp.gov.ae/Downloads/mag/arabic/DPP_magazine26_AR.pdf 
 9/12/2019تاريخ الدخول  :مقال يف صحيفة اإلمارات اليوم، أرشف مجال -
1.1030622-28-09-on/accidents/2017secti-https://www.emaratalyoum.com/local 
مقال يف صحيفة اإلمارات ، اخلدمة املجتمعية ومحاية االشباب، زياد كلداري -
  :متاح عىل الرابط التايل :2017/أكتوبر 28يف تاريخ ، اليوم
1.1039113-28-10-section/accidents/courts/2017-https://www.emaratalyoum.com/local 
 
 العقوبات املجتمعية خطوة حضارية للوقاية واالصالح، مهدي مبارك عبداهلل -
nnews.net/index.php?module=articles&category=9http://www.ajlou
0&id=19052 
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